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إثمةء على الذين يبدلونهمء إن الله 


اص 


)٠۸١ (البقرة‎ 


إهراء 
4 من جمعت بين بال فلق ومسن) 
فلن وصفاء النفس ورقة القلب إل 
(بنتى أمل أهرى هزا العمل اللتواضع 
راجيا من (لذه عز وجل أن بمتعها بالصعة 
والعانية وطول العمر 


دور نحاة القرن العاشر الهجرى في حفظ التراث النحوى 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين: سيدنا محمد 
و وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد»»» 

فإن حضارة الأمم تتمثل في رصيدها الفكري والثقافي» الذي تنوارثه 
الأجيال جيلا بعد جيل» ويعد النحو العري من أهم معام الي تميز الحضارة 
الإسلامية والعربية» لأنه نظام هذه اللغة الي ارتبطت بالقرآن الكريم الذي تكفل الله 
تعالى بحفظه» حيث قال: $ إا حن برلا آذك ونا لَه لحتَفِظونَ وي 4 فاللغفة 
العربية بنظمها الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية باقية بقاء القرآن الكرم» ولا 
شلك أن محاولة النيل من اللغة العربية إنما هي محاولة للمساس بالقرآن الكرم» وقد 
هيا الله تعالى هذه اللغة من يقوم على حفظهاء والذود عنها على امتداد العسصور 
الإسلامية» وهذا البحث الذي تقدمت به إلى المؤتمر العلمي السابع الذي أقامته كلية 
دار العلوم بالفيوم في اليومين التاسع عشر والعشرين من مارس سنة ألفين وهس 
تحت عنوان: «المحوية العربية والإسلامية عند مفكري القرن العاشر المجري» 
محاولة لإبراز حهود النحاة قي القرن العاشر الهجري في حفظ التراث النحوي» وتأق 
أهمية هذه الجهود في فترة كان فيها التراث الإسلامي بعامة» والتراث النحوي بخاصة 
في حاجة ماسة إلى من يحيطه بسياج منيع من الحفظ والرعاية» لما اتسمت به هذه 
الفترة من الاضطرابات السياسية؛ والظروف الاقتصادية القاسية» والضوائق 
الاجتماعية نتيجة تضافر عوامل مختلفة دفعت نحاة هذا القرن إلى العض بالنوابجذ 
على ما بين أيديهم من تراث إسلامي وعربي» وما من شك في أن قيمة الجهد لا 


.5 الحجر:‎ )١( 


دور نحاة القرن العاشر ر المجرى 6 حفظ التراث ث النحوي (PD‏ 


تتضح إلا في ظل المعوقات والشدائد؛ فقد استطاع نحا نحاة هذا بذا القن أن أن مثابة 
المعبر الذي عبرت عليه إلينا من خحلاله العلوم العربية والإسلامية. 

وقد أبرز البحث مظاهر هذه الجهود الي تتمئل في كثير من المصنفات 
النحوية واللغوية. ويي موسوعية النحاف إذ لم يقصروا جهودهم على النحو واللغة» 
بل امتدت إلى مختلف العلوم الإسلامية والعربية» كعلوم القرآن والتفسير» وعلوم 
الحديث» وعلوم الفقه وأصوله» وعلم الكلام والمنطق والفلسفة» والتاريخ والتراحم 
وعلوم الطبيعة المحتلفة» إلى غير ذلك» كما اتسمت مصنفاتم قي هذا القرن بالمتون 
والمخحتصرات» والشروح ها والحواشي على هذه الشروح» وقد تنساول الببحث 
حصائص وملامح كل فن من هذه الفنون؛ ثم رأينا أن نعقب هذه الدراسة .مبحث 
نربط فيه بين جهود القدماء وجهود امحدثين» ل لإعادة 
التصنيف النحوي» وقد رأينا أن تقوم الصياغة الجديدة للتصنيف للتصنيف الدنحوي على 
احترام التراث» والاستفادة منه» واحترام الدراسات النحوية الحديثة» والاستفادة 
منها أيضاء وأن نرفض كل دعوة إلى هدم النحو العربي تحت أي مبرر أو مسو غ, 
وأرجو أن أكون قد وفقت إلى إبراز ما بذله نحاة هذا القرن في حفظ التسراث 
النحوي» وإعطائهم ما يستحقون من صدقهم وإخلاصهم وتفانيهم في حب العلم» 

وأسأل الله تعالى أن ينفع بمذا العمل طلابه ومريديه» وأن يغفر لي ما أكون 
قد وقعت فيه من زلل أو تقصير. 

رتا لا ادنآ إن يتا أو أخْطأناً 4 
وصلى الله على سيدنا محمد الي الأمي الكريم, وعلى آله وصحبه وسلم 
الحضتور/ أحمد محمد عبد الراضي 


رة شعبان عنة 1 غاص 
النامس هن مبتمبر صنة ۵م 


يجدر بنا قبل أن نبرز حهود نحاة هذا القرن في حفظ التراث الدحوي أن 
نلقي الضوء بإيجاز على هذه الفترة سياسيا واقتصاديا وفكرياء حى تتضح قيمة هذه 
الجهود الي بذلوها حفاظا على ترائهم اللغوي والنحوي» بل على ترائهم الإسلامي 
بوجه عام؛ لأن ما بذله العلماء من جهود قي هذه الفترة لا ينصب على حفظ 
التراث اللغوي والنحوي فقطء وإنما كانت جهودهم من أجل الحفاظ على التراث 
الإسلامي كله؛ نما يشمل العلوم العربية والإسلامية؛ بل والعلوم الدنيوية أيضا مسن 
طب وفلك وحساب ومنطق وفلسفة وغيرها. 

ولا شك أن هذه الجهود جاءت كرد فعل لما أحدق يمم من عوامل الضياع 
والنسيان نتيجة الظروف القاسية الي مر يما العام الإسلامي في هذه الفحرة الي 
تمثلت في نكبة بغداد على أيدي التتار في المشرق» ونكبة الأندلس على أيدي الفرنحة 
تي المغرب» بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية الي لم تثبت على حال» 
بل كانت متقلبة ومضطربة» ومتفاوتة حسنا وسوءاء وفيما يلي نعرض لهذه الأحوال 
بإيجاز: 
أولا: الأحوال الميأسية. 

لقد كان القرن العاشر امتدادا للقرن التاسع من حيث الحالة السياسية» إذ 
كان الحكم المملوكي هو السائد على كل من مصر والشام وبلاد اليمن وأرض نحد 
والحجاز» وقد وّرث المماليك حكم هذه الأقطار عن سادتهم الأيوبيين» إذ قامست 
دولة المماليك على إثر مقتل توران شاه ابن الملك الصالح بحم الدين أيوب» بتولي 
شجرة الدر أرملة الملك الصاح بعد وفاة توران شاه مباشرة عرش السلطنة في مصرء 
ثم نزلت شجرة الدر عن السلطنة لأتابكها عز الدين أييك التركماني» وذلك بعد 


أن أرسل فة بغداد وسالة إل ارا يقير لزعي نه اكد الأو ا 
امرأة أمر المسلمين'. 
وقد ظل الأمر على تلك الحالة حي سقطت بغداد في أيدي اتعار سنة 


هه حينما قتل التتار الخليفة العباسي عبد الله المستعصم بالله. في يوم الأربعاء 
رابع عشر من صفر في تلك السنة» وقد قتل بعد ولداه» وأسر الثالث مع بنات 
ثلاث من صلبه» وشغر منصب الخلافة بعده» ولم يبق في البيت العباسي من يسده» 
فكان آحر المنلفاء العباسيين ثم تابع التتار زحفهم نحو غرب الدولة الإسلامية) 
واستطاعوا أن ينتزعوا أكثر بلاد الشام من أيدي ملوك ب بن أيوب» ثم قصدوا مصر 
آحر معاقل الإسلام قي الشرق آنذاك» فالتقى ممم الملك المظفر سيف الدين قطزرء 
سلطان مصر قي ذلك الحين» فهزم التتار في عين جالوت المشهورة» وال أضحت 
أسطورة الأجيال المتعاقبة» لعظم ما ترتب عليها من آثار“. ' 

وبع ذلك اعت الدولة اللملوكية تدر ونيا فعا دو الهف 
والانحلال» حي انتزع المماليك البرجية عرش السلطنة من المماليك البحرية» وكان 
يغلب على البُرجية الجنس الش ركسي» ي حين كان يغلب على البحرية الجسنس 
الت ركي» وكان المماليك البحرية أكثر نفعا للعروبة والإسلام من الناحيتين الدينية 
والوطنية من المماليك البرجيةء إذ إن المماليك البحرية هم الذين هزموا التعارء 
وأزالوا آثار الفربحة والصليبيين من جميع ربوع مصر والشام» في حين لم يشترك 


(١)راجع:‏ رالبداية والنهاية, لابن كثير» ج17١‏ ص/57 21 البحلد السابع» والإمام السسيوطي: د/ 
علي صافي حسنين» ص ۱۲-۱۱ . 

(۲) راحع: رالبداية والنهاية, لابن كئير» ج7؟١؛‏ ص۰۱۸۹ ابخلد السابع. 

(۳) «الإمام السيوطي» للدكتور/ علي صاقٍ حسنين» ص١١1-؟1.‏ 


ع ا ا واو اكاة القرن لقا ر ا وی 
البرجية في أي حرب ذات بال ضد أي من أعداء العروبة والإسلام» وس ثم أخلد 
أمراء وسلاطين البرجية إلى الدعة والنعيم» الأمر الذي أضعف شوكتهم القتاليةء 
وأوهن قواهم العسكرية» وأدى الحال إلى ظهور الفوضى وحدوث الاضطراب بين 
صفوفهم» إذ كثر التشاحن والتنازع فيما بينهم على السلطة» وبخاصة الفترة أواخر 
القرن التاسع وأوائل القرن العاشر» حيث كثر قتل السلاطين على أيدي أمراء 
البرجية؛ كما كثر خلعهم للسلاطين» وذلك بعد توليهم بفترة قصيرة» ما حمل 
السلاطين يرفضون السلطنة خوفا من القتل أو الخلع» حى قيل: إن السلطان قنصوه 
الغوري قد اشترط على أمراء المماليك حين عرضوا عليه أمر السلطنة ألا يقتلوه 
وأفم إذا أرادوا خلعه أن يخبروه» من ثم اتسم أوائل القرن العاشر بالضعف 
والانحلال”"©. 

وف أواخر الربع الأول من القرن العاشر بدأت الدولة المملوكية تحتضرء 
حيث زحف سليم الأول السلطان العثماني من تركية إلى بلاد الشام يقصد 
الاستيلاء على دولة المماليك» فالتقى الجمعان قي ۲۲ رحب سلة ٩۹۲۲‏ في 
موقعة "مرج دابق"» فانتهت المعركة بمزعة المماليك ومقتل السلطان المملسوكي 
"قنصوه الغوري"» ولم يزل السلطان العثماني يواصل زحفه إلى مصرء فاستولى عليها 
شيئا فشيئاء حى تم له الاستيلاء عليها بعد موقعة "وردان" بالحيزة» وفرار "طومان 
باي" إلى "حسن مرعي" شيخ عرب البحيرة» فأجاره أول الأمر» لكنه سلمه بعد 
ذلك إلى سليم الأولء وانتهى الأمر بإعدام آخر سلطان مملوكي شنقا على باب 
زويلة في ١؟‏ ربيع الأول سنة +917ه”"؛ وبذلك اندمج القطران في البلاد التابعة 


(1) «جلال الدين السيوطي, للد كتور/ علي صاقي حسنین» ص ۱۳-۱۲ . 5 
)١(‏ راحع: «تاريخ المشرق الإسلامي في العصر الحديث» للدكتور/ عبد الله عمد جمال الدين؛ 
ص٤‏ ۲۰۹-۲۰ . 


1 ل 00 استقلاهماء ENTE‏ دده والأمن ETO Eg‏ 
المبرم ثلاثة قرون فلا استقلال» ولا خلافة» ولا استقرار نظام» وتفشت فيهما أوبعة 
الضعف قي كل النواحى» وكان من هذا أن فرضت اللغة التركية على البلاد» 
فركدت ريح اللغة العربية, وانحط شأما بين الناس» فقل نتاج العلماء فيها”', 
وهكذا وجدنا القرن العاشر المحجري يخضع تحت عهدين سياسيين مختلفين» وعما 
عهد المماليك ثم عهذ العثمانيين. 
تأنيا: الحالة الاقتصادية: 

كانت الحالة الاقتصادية مزدهرة في مصر والشام أوائل حكم المماليسك 
البرجحية» حيث نشطت التجارة الداحلية بين أقطار الدولة الإسلامية في الشرق 
والمغرب» كما نشطت التجارة الخارجية» حيث كان أهل التجارة ينتقلون بسين 
الشرق والغرب والجنوب والشمال» مستخدمين أرض مصرءوبخاصة طريق القصيرء 
ودمياط» ورشيد في نقل بضائعهم من الأقطار الإفريقية إلى البلاد الأسيوية» ومن 
اليلدان الشرقية إلى الأقطار الأوربية. 

وبذلك كانت مصر تؤدي الدور الذي توديه قاة السويس في العسصر 
الحديث في محال التجارة الدولية بين جميع دول الكرة الأرضية» غير أن هذا الدور لم 
يقدر له الاستمرارء إذ اكتشف البرتغاليون طريق رأس الرجاء الصالح ٤(‏ ۰ ۹ه)» 
وبذلك تحول طريق التجارة العالمية من المشرق إلى المغرب» الأمر الذي أفقد دولة 
المماليك تلك الأرباح والمكوس الطائلة الى كانت تحصل عليها من تلك التجارة» 
ومن ثم فقد ساءت الأحوال الاقتصادية في مصر في أحريات القرن التاسع وأوائل 
القرن العاشر المجريين» وقد زاد من سوء الأحوال الاقتصادية كذلك ما كان 
يرتكبه الأمراء وأصحاب الشأن قي الدولة من ظلم الناس واحتكار الأموال» وتزييف 


.١78ص راحع: ,رنشأة الفحو» للشيخ/ محمد الطنطاوي»‎ )١( 


اي دور نحاة القرن العاشر الهجرى في حفظ التراث النحوى 


العملة والتلاعب ما والاستيلام بالقوة والبطش على ما كانت تنتجه أرض 
الفلاحين والزراع من الثمار واحاصيل» أضف إلى ذلك كثرة الضرائب الي كانت 
تفرض على الأفراد والعقارات”". 

وبعد انتقال الحكم من المماليك إلى العثمانيين ساءت الأحوال الاقتصادية 
سوءة كبيراء حيث صرف الحكم العثماني همه إلى جمع الأموال وإرسالها إلى خزينة 
السلطان على حساب مصالح الجماهير» وقد دفع هذا كل المسئولين من الإدارة من 
الباشا إلى رؤساء اللحند والمماليك وكبار الموظفين إلى جمع الأموال بش الأساليب 
قبل أن يفقدوا مناصبهم» وهذا شاعت الرشوة والحسوبيةء وبيعت المناصب القضائية 
والإدارية. 

ومن معايب الحكم العثماني أيضا إهمال تطوير موارد الدخل في البلاد مسن 
صناعة ورراعة وتحارة تا ركا كل شيء على ما كان عليه ثم إنه حرم البلاد مسن 
الاحتكاك العا مي» وتبادل الخبرات مع الشعوب المختلفةء خاصة أوربا الي كانت 
قد بدأت فيها مرحلة النهضة والتقدم في مختلف امحالات» ومما يؤحذ على النظام 
العثماني أنه ترك البلاد فبا للفوضى وصراع القوى المختلفة على الحكم ما أشاع 
الفتن والانقسام واستنزاف موارد الدولة في منازعات محلية دامية» ولا شك أن 
هذا التدهور الاقتصادي ينعكس على الحالة العلمية والفكرية في هذه الفترة» على 
أن هذه الأحوال الاقتصادية السيئة لم توقف جهود العلماء في الحفاظ على ترائهم 
الإسلامي في شي العلوم والفنون. 


(۱) راجع: ,رجلال الدين السيوطي, للد كتور/ علي صافي حسنین» ص ۱۹-۱۰ . 
(۲) راجع: «تاريخ خ الشرق الإسلامي في العصر الحديث, للدكتور/ عبد الله عمد حمال الدين» 


ص د1١‏ ؟. 


ثاليا: الحالة الفكرية: 

ونعيئ بالحالة الفكرية + جميع الوجوه الثقافية والعلمية في هذه الفترة» فلم يكن 
العصر المملوكي الذي امتد إلى أوائل العقد الثالث من القرن العاشر متسما بالضعف 
والجهل من الناحية الفكرية والدينية» كما وسمه بذلك بعض الدارسين» وإنما 
ازدهرت الحياة الفكرية والدينية ازدهارا كبيرا» وظهر فيه علماء بارزون في ججال 
العلوم العربية والدينية» وتركوا لنا مصنفات تشهد ما نقول» أمثال: تقسي الدين 
المقريزي المتوق سنةه ٤‏ ۸ه وابن حجر العسقلاني المتوق سنة7 5ه وشهاب 
الدين المعروف بالحجازي المتوق سنةه ۸۷ والسيوطي الوق سنة۹۱۱هے 
وزكريا الأنصاري المتوق سنة59557هء فكل هؤلاء تركوا لنا بجموعات كبرى من 
المولفات والمصنفات الى تعتبر بحق مناهل للعلم والعرفان7". 

ونتيجة سقوط بغداد في المشرق» ثم الأندلس في المغرّب نزح علماء 
المشرق والمغرب إلى مصر والشام» حيث لم يجدوا موطنا يعيشون فيه ويجدون 
مبتغاهم من الهدوء ونشر العلوم والإفادة والاستفادة إلا القطرين» لاسيما وقد عرف 
عنهما حب العلماء وإكبارهم» ولما وحد المماليك أنفسهم مسئولين عن إحياء الدين 
واللغة» عملوا على إحياء ما درس من علوم لغة الدين» وبينهم بعض المشارقة الذين 
فروا من وجه المغول والحم الغفير من المغاربة والأندلسيين الذين وردوا القطرين من 
عهد بعيد» فهبت حركة طيبة في علومهاء وفي مقدمتها النحوء وكان علماء المشرق 
والمغرب أساس هذه النهضة» حيث وضعوا المصنفات» و ترج تلاميذ كانوا 
كواكب العصور المتأخرة» وصارت مصنفاتم نبراسًا لمن صنف بعدهم مسن 
العلماء“. 


.٠٠-۲۳ راجع: رجلال الدين السيوطي, للدكتور/ عل صافي حسنین» ص‎ )١( 
.1750-1١ (؟) «رنشأة النحو, للشيخ الطنطاوي» ص59‎ 


ل دور نحاة القرن العاشر الهجرى في حفظ التراث النحوى 
وكان استيلاء التتار على بغداد وتقويضهم للحضارة الإسلامية العريقة وما 
خلفته من مؤلفات ضخمة سببا في ضياع كثير من المصنفات اللغوية والنحوية؛ قال 
السيوطي في معرض حديثه عن المصنفات الي وضعت في اللغة منذ الخليل بن أحمد: 
الف ال واتباعه بشن و الله ماين طول ومختصر وعام في أنواع اللغة» 
وخاص بنوع منهاء وغير ذلك ما لا يخصى حى حكي عن الصاحب بن عباد أن 
بعض الملوك أرسل إليه يسأله القدوم عليه» فقال له في الجواب: أحتاج إلى سستين 
جملا أنقل عليها كتب اللغة الى عندي» وقد ذهب جل الكتب ف الفتن الكائنة من 
التتار وغيرهم؛ بحيث إن الكتب الموجودة الآن في اللغة من تصانيف المتقدمين 
والمتأحرين لا تجيء مل جمل واحد” 2. 
وعلى الرغم من ذلك فإن علماء هذه الحقبة استطاعوا أن يغتنموا ما تبتقى 
لديهم» وما وصل إليهم من كتب التراث» ففهموه» وشرحوه» ونسجوا على 
منواله» فوضعوا المصنفات المفيدة» ولما انتقل الحكم إلى العثمانيين تفشى الضعف في 
كل النواحي» وكان من هذا أن فرضت اللغة ! لتركية على البلادء ف ركدت ريح 
- هذا العلى وانحط شأنه بين الناس» فقل نتاج العلماء فيه»و كان أغلب مؤلفاتَهم 
تلخيص مطولات, أو حواشي على الشروح» مثل الحواشي على شروح "متون ابن 
مالك" والحواشي على شروح "متون ابن هشام" والخلاصة أن النهضة التأليفية 
في العصر العثماني كانت في الحواشيء ولم تمنع هذه الخال العامة في التصنيف أن 
يظهر بين الفينة والفينة بعض أفراد لا تنطبق عليهم أحكام هذا العصر» غير أهم 
تقسمتهم الأزمنة المتطاولة جدا فأجادوا في التصنيف ترتيبا وتقريباء وإن لم تكن لهم 


)02( راجع: «المزهر ف علوم اللغق جحاء)ءص359-5"5. 
)۳( راجع: رفنشأة النحر» للطنطاوي» ص۱۷۸ . 


آثار من ناحية ابتداع وتحديد» إذ كان غرضهم الأول إنما هو فهم أو تفهيم عبارات 
السابقين» إذا كانت مغلقة وبسطها إن كانت موجزة. فقدموا بعملهم هذا صنعا 
جیاا وكانوا منحًا & أيام كلها محن» كابن قاسم والشنواني والدنوشري» 


والصبان!©. 


.١74 المرجع السابق ص‎ )١( 


مظاهر حفظ التراث النحوي 

لعل ما ذكرناه في التمهيد هذه الدراسة من بيان للحالة السياسية والحالة 
الاقتصادية» والحالة الفكرية والعلمية للقرن العاشر الحمجري يوضح لنا أن جهود 
العلماء في هذه الفترة لم تتعد امحافظة على ما وصل إليهم وما بقي بين أيديهم مسن 
التراث الإسلامي ما ضاع أو فقد نتيجة ما حل بالعالم الإاسلامي من نكبات 
سياسية وعسكرية على أيدي التتار في المشرق» وأيدي الفرنحة في المغرب» فوقفت 
جهودهم التأليفية عند شرح المختصرء أو مختصر المطول» أو تحشية على شرح 
فقلما وجحدنا نوعا من الابتكار أو التجديد, وإذا وجدنا ذلك فإننا نلمسه في احتيار 
أو ترجيح» وعلى أي فإن جهودهم هذه كان لا أعظم الأثر في بقاء التراث 
الإسلامي بوحه عام واللغوي بوجحه خخاص» فلهم الفضل تي وصول هذا التراث 
إليناء فكانوا .مثابة حلقة الوصل بيننا وبين القدماء» حيث قدموا إلينا أعمال القدماء 
ملخصة أو مشروحة» أو معلقا عليهاء وحسبهم ما بذلوه من جهد في حفظ هذا 
التراث في حضم تلك الأحداث السام الى عصفت بالعالم الإسلامي حوهمء ولولا 
ما بقي من حركة علمية في مصر والشام نتيجة نزوح العلماء إليهما من المشرق 
والمغرب - لما بقيت للتراث اللغوي والنحوي بقية» ويمكننا أن نحصر مظاهر حفظ 
التراث النحوي لهذه الفترة في الأمور الآتية: 
أولا: خثرة التصانيقه: 

سبق أن ذكرنا أن القرن العاشر كان امتدادا للقرون السابقة عليه الي أظلها 
حكم المماليك في النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية» ولذا يصعب 
الفصل بينه وبين هذه القرون في تلك النواحي» ولكن لما كانت هذه الدراسة منصبة 
على نحاة القرن العاشر -قصرنا كا على أو رو هذا افر وإن ت 


شطرا من حياتهم في القرن التاسع» أو امتدت حياتمم إلى القرن الحادي عشرء وذلك 
حي لا يتسع جال هذه الدراسة أكثر من مساحتها الزمنية المحددة للحاء كما أن 
معظم العقد الثالث من القرن العاشر كان موصولا ما بعده من القرون الي أظلها 
الحكم العثماني. 

وقد حفل القرن العاشر الهجري بكثير من المصنفات النحوية» وسوف 
نستعرض بعضها طبقا للترتيب التاريخي لوفيات أصحايهما. 

.١‏ فقد صنّف الشيخ خالد عبد الله بن أبي بكر بن محمد الحرجاوي الأزهصري» 
زين الدين» وكان يعرف بالوقاد» وهو من أهل مصرء ولد بحرجا (من الصعيد)» 
ونشأ وعاش بالقاهرة» وتوف عائدا من الحج قبل أن يدخلها سنة .5ه" 
صنف كثيرًا من الكتب النحوية منها: رألغاز السشيخ خالد, أو «الألغفاز 
اللحوية»» ورشرح التصريح على التوضيح على ألفيّة ابن مالك في 
النحو والصرف»». ورترين الطلاب في صناعة الإعراب» المشهور برمعرب 
الألفية»» ورالحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجررية»,. وررشرح 
الآجرومية,» ورشرح البردة للبوصيري»» ورالعوامل المائة النحوية في أصول 
العربية»"» وهذه المصنفات كلها مطبوعة وبعضها طبع أكثر من مرة» وبأكثر 
من تحقيق. 

.١‏ ويطالعنا في هذا القرن العام الحليل عبد الر من بن أبي بكر بن محمد بن سابق 
الدين الحضيري السيوطي» جلال الدين» إمام حافظ مؤرخ, أديب» له نحو ٠٠١‏ 


(1) «الكواكب السائرة, ۱۸۸/١‏ «الضوء اللامع» للسخاوي ۷١/۳‏ ,الأعلام للزرركلي 
۲/¥. 


(۲) «المعجم الشامل للتراث العربي, المطبوع» الجزء القاني» ص89 231 .٠٠١‏ 


والده وعمره مس سنوات» ولا بلغ أربعين سنة اعتزل الناس» وخلا بنفسه في 
روضة المقياس على النيل» منزويًا عن أصحابه جميعا كأنه لا يعرف أحدا 
منهم فألف أكثر كتبه» وكان الأغنياء والأمراء يزورونه» ويعرضون عليه 
الأموال والمدايا فيردهاء وطلبه السلطان مرارًا فلم يحضر إليه» فأرسل إليه هدايا 
فردهاء وبقي على ذلك إلى أن توفي سنة ١911ه""»,‏ وقد حلف لنا مصنفات 
قيمة في محال النحو واللغة» منها: «الأشباه والنظائر في النحو»» ورالاقتراح في 
أصول النحو» و«الألغاز النحوية» و«البهجة المرضية في شرح الألفية لابسن 
مالك ورالزبدة الألفية في النحو»» ورسبب وضع علم العربية وعلم الخط» 
و«رشرح شواهد المغني»» و«المزهر ني علوم اللغة,» ورمع الموامع شرح مضع 
الجوامع في علم العربية». 

.٣‏ ويطالعنا في هذا القرن أيضا الشيخ/ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري السنيكي المصري الشافعيء أبو جيى شيخ الإسلام» وهو قاض مفسرء 
أبو حفاظ الحديث» ولد في سنيكة (بشرقية مصر)» وتعلم في القاهرة» وكف 
بصره س٦‏ ۰ ۹ه نشأ فقيرا معدماء ولما ظهر فضله تتابعت إليه الهدايا 
والعطاياء وازداد دحله كل يوم» فجمع نفائس الكتب وأفاد القارئين عليه علما 
ومالاء وولاه السلطان قايتباي الج ركسي (401-877) قضاء القضاة؛ فلم 


٣ح «الأعلام, للزركلي‎ :.5١ راجع: «النور السافر في أخبار القرن العاشر, للعيدروسي ص‎ )١( 
ص۳۰۱.‎ 

(۲) «المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع, حالاء صض۳۳۹-۲۷۲؛ ,الإمام السسيوطي» 
للدكتور/ علي صاقٍ حسنين» ص ٦۲-٠۷‏ . 
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يقبله إلا بعد مراجعة وإلحاح» ثم عزله السلطان حينما زجره عن الظلم» فعاد إلى 
اشتغاله بالعلم إلى أن توفي سنة 8175ه”7", وقد ترك لنا مصنفات جليلة في 
شى العلوم» ومن مصنفاته في جال اللغة والقراءات والعروض: ,«تحفة نجباء 
العصر في أحكام النون الساكنة والتنوين» والمد والقصر»» ورفتح رب البرية 
بشرح القصيدة الخزرجية»» ورمناهج الكافية في شرح الشافية»» و«المقصد 
لعلخيص ما في المرشد من القراءات»". 

.٤‏ ومن نحاة هذا القرن الأشمون: أبو الحسن علي نور الدين محمد بن عيسسى 
الأثون أصلاء ولد بقناطر السباع» وتوطن بالقاهرة مكبا على العلم مع 
التقشف في مأكله وملبسه ومفرشه» لا هم له إلا العلم والطاعة» وأحذ عن 
الجلال المحلي والكافيجي والتقى الحصيئ وغيرهم» توفي سنة 5579ه», ومن 
أشهر مؤلفاته النحوية شرحه على الألفية المسمى: «منهج السالك إلى ألفية ابن 
مالك "2 . 

ه. ومن نحاة هذا القرن أيضا إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الإسفرابيق» عصام 
الدين صاحب «الأطول» في شرح «تلخيص المفعاح, للقزوين في علوم 
البلاغة» ولد في إسفرايين (من قرى خراسان)» وكان أبوه قاضسيهاء فتعلم 
واشتهر وألف كتبه فيهاء وزار في أواخر عمره سمرقدء فقوف يما سنة 
٥م‏ » وله تصانيف عديدة في مختلف العلوم منها في مجال النحو: «شرح 


. ٤٦ص‎ »٣ح راجع: «النور السافر, ص١١١ رالأعلام»‎ )١( 

(۲) راحع: «المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع» ح١‏ «المستدرك, حا» ص" 50-8. 

(۳) راحع: «الضوء اللامع, ٠/٠‏ ,كشف الظنون, ٠٠١/١‏ رخطط مبارك, 25/8 رالأعلام, 
١٠/٥‏ «نشأة التحو, للشيخ/ الطنطاوي ص”7١.‏ 

.55/١ «الأعلام»‎ )٤( 


الكافية لابن ل ایو وررشرح ميزان ETS EET‏ و E‏ عي 
أبواب النحو والصرف والمعاني والبيان. 

3 ومن غانتهة و اوكا اعيد الاين کو ی عبد الاين امه نعي 
الفاكهي الملكي» جمال الدين» عالم بالعربية» من فقهاء الشافعية» مولده ووفاته 
عكة» أقام بمصر مدة» من كتبه: «الفواكه الجنية على متممة الآجروميسة»» 
وجيب الندا إلى شرح قطر الندى»» كلاهما في النحوء ورأحسن التوسل في 
آداب زيارة أفضل الرسل»» ورركشف النقاب عن مخدرات ملحة الإعراب»» 


مع «رشرحها», وررشرح الحدود النحوية» وقد توفي سنة 9917© 

۷. ومن نحاة هذا القرن أيضا: جى بن نور الدين أبي الخير بن موسى العمريطي 
الشافعي الأنصاري الأزهري» شرف الدين» نحويء المتوق سنة ۹۸٩‏ هب وله 
عدة منظومات منها: رالدرة البهية في نظم الآجروميسة»» ورأرجوزة في 
التحوى©. 

8. ومن نحاة هذا القرن أيضا: محمد بن أبي بكر الأشخرء جمال الدين» فقيه 
شافعي يمن مولده ووفاته قي قرية (بيت الشيخ) سنة ١9151ه»‏ بقرب الضحى 
قي (اليمن) تفقه قي زبيد» وغلبت عليه السوداء ق أواخر أعوامهء فانقطع عن 
أكثر الناس» وله تصانيف عديدة في علوم شىء منها في النحو رألفية». 

4. ومن نحاة هذا القرن أيضا: ابن قاسم العبادي» أحمد شهاب الدين الصباغء 


01 را معجم الشامل المطبوع للعراث العربي, ص14"-55. 
(۲) «الأعلام, 55/4. 

. ۱۷٤/۸ «الأعلام‎ )۳( 

(4) «النور السافر, ص۹٤۳‏ ,الأعلام 59/1. 


. نحاة القرن العاشر الهجرى فى حفظ التراث الد {vp‏ 


أحذ عن ناصر الدين اللقاني وغيره» ثم اشتهر بالتحقيق» وله مصنفات في مختلف 
الفنون غاية في الدقة؛ منها في النحو: ررحاشية على شرح ابن الناظم»» توفي 
بالمدينة المنورة وقيل: عمكة سنة ۹٩۲‏ هب أو 9914ه2". 

هذه بعض المؤلفات النحوية والصرفية واللغوية الى وضعت في هذا القرن» 
وليست هذه المؤلفات كل ما وضع قي هذا العلم» بل ذكرنا ذلك على سبيل المثال» 
لا على سبيل الحصرء فقد كانت هذه الفترة حافلة بالنحاة والعلماء في شئ 
الجالات» وسوف نعرف ف المظهر الثاني من مظاهر حفظ التراث النحوي أن الذين 
وضعوا هذه المصنفات النحوية لم يكونوا نحاة فقطء وإنما وضعوا مصنفات كثيرة في 
غير النحو واللغة» تتناول شي العلوم الإسلامية» وما يتصل بالحياة العملية. 
كانيا: موسوعية التصني: 

أشرنا في العنصر السابق إلى كثرة ما وضع في هذا القرن من مصنفات نحوية 

ولغوية» ونسبنا هذه المصنفات إلى أصحاهاء ونع هنا .بموسوعية التصنيف أن معظم 
علماء هذا القرن لم يتختصصوا قي علم النحو أو اللغةء أو قي علم آحر من العلوم 
العربية والإسلامية» بل كانوا يخوضون قي بحر كل علم» فيضعون فيه مصنفات» فلا 
تكاد جحد نحويًا من نحاة هذا القرن -إلا له مؤلفات في غير الحو من البلاغة 
والتفسير والحديث والفقه والعقيدة وغيرهاء بل بده يطرق أبواب علوم أحرى 
تتصل بالحياة العملية: كعلم الرياضيات والطب والتاريخ والمنطق والفلسفة وغيرهاء 
وهذه الموسوعية في التأليف تفسر لنا رغبتهم الحارفة في الحفاظ على كل ما وصل 
إليهم من التراث الإسلامي والعربي» وتؤكد لنا أيضا حرصهم الشديد على الإمساك 
يهذه العلوم حشية الضياع مع ما ضاع من مصنفات» فكانت غيرة العالم الشديدة 


(1) «الأعلام, ۱۹۸/۱ رنشأة الحو ص۱۸۱ رشذرات الذهب, ٤١٤١/۸‏ . 


(NAY‏ دور نحاة القرن العاشر الهجرى فى حفظ التراث النحوى 


عد ترانه. وڅه فه عليه مر انضبء أه اسان سغلائة و صر على اتد سیا ف 
عدم واحد؛ بل يصنف ف علوم حتامة ومتعدده» رتوضيحا لدلك نسوق بجموعه من 
الملماء الدين اتسمت مصنعاقم باءر سوعية: 

.١‏ قاضي مير» وهو حسين بن معين الدين الميسدي» واشتهاره بقاضي مير فارسي 
حديث» أحذ من التعريف به بلفظ (القاضيء مير حسيين)» وهو عام بالحكمة 
والطبيعيات» فضلا عن علمه بالنحو واللغة» وأصله من (ميبذ) قرب مدينة 
(يزد)» ومولده (بيزد)» وكانت وفاته في (هراة) سنة ١٠55ه»ء‏ وله تصانيف 
عربية وفارسية» فمن العربية «شرح كافية ابن اخاجب»» و«شسرح هداية 
الحكمة للأيهري»» وله مجموعة من الرسائل ني الفلسفة والطبيعيات طبعت باسم 

؟. وللسيوطي المتوق سنة ١١۹ه‏ مؤلفات كثيرة في شن العلوم والفنون» جمع 
الدكتور/ محمد عيسى صا حية منها رفي المعجم الشامل للتراث المطبوع» مائة 
وثلاثة وثلاثين مؤلفا منها ما هو مستقل في طبعه» ومنها ما هو رسائل تحتويها 
مؤلفات أكبر... وسوف ندكر مجموعة من مؤلفاته في العلوم المختلفة» مما يدل 
على موسوعيته العلمية فضلا عن غزارة إنتاجه» وقد ذكرنا جانبا منها سابقا في 
محال النحو واللغة» ونذكر هنا جانبا آحر من ممالات أخرىء فله قي التفسير 
وعلوم القرآن: «الآية الكبرى في شرح فقه الإسراء,» و«الإتقان في علوم 
القرآن»» ورأصول التفسير وأصول الفقه,» وررالمهذب فيما وقع في القرآن 
من المعرب»» وله قي بحال علوم الحديث الشريف: «الأزهار المتنائرة 
والأحاديث المتواترق»» ورإسعاف المبطأ برجال الموطأ». ورأسماء المدلسسين»» 


)1( راحع: «الأعلام» 1/۲ 


ورألفية السيوطي في ف لكت ار و«تغوير الحوالك شرح على 57 
مالك,, وراجامع الصغير في حديث البشير النذير»» ورثلائة أراجيز في رموز 
الجامع الصغير,؛ ورجمع الجوامع,؛ ورالديباج على صحيح مسلم بن حجاج»؛ 
وررشرح سنن النسائي» وررطبقات الحفاظ», وله قي جال التاريخ والطبقات: 
ررطبقات المفسرين»» ورطبقات الفاظ»» ورإسعاف المبطأ برجال الموطسأم» 
وربغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاق» وله في البلاغة والأدب: برانعكاس 
البديعيات على الموضوعات»» ورشرح الأرجوزة المسماة "عقود الجمان في 
علم المعابئ والبيان»» ورشرح السيوطي على بديعيته المسماة "نظم البديع في 
مدح خير شفيع”»2 ورمعترك الأقران في إعجاز القرآن» و,المقامات 
"مقامات السيوطي",؛ وله في جال الفقه: «الأشباه والنظائر في الفروع»» 
و«الإيضاح في علم النكاح»» وررسائل في الفقه واللغة» و«الحاوي على 
الفتاوى» وهذان الكتابان الأخيران يضمان مجمومعة من الرسائل قي العلوم 
لمختلفة» فيشتمل كتاب «الحاوي على الفتاوى» على موضوعات مختلفة في 
الفقه والحديث والتصوف والسيرة النبوية» والطب النبوي» والسحرء 
والنحو والصرف» والأخلاق» وغيرهاء وما ذكرناه من مؤلفات السيوطي على 
سبيل المثال لا على سبيل الحصر ولم يؤلف فيما أشرنا إليه مسن موضوعات 
فقطء بل ألف في موضوعات كثيرة تتعلق بنواحي الحياة المختلفة كالطب 
النبوي» والسحر وعلاجه؛ والأدب» والأخلاق» والتصوف» والمنطقء وعلم 
الكلام. 


)١(‏ راجع: «المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع, ۲۳۹-۲۷۲/۳ ورالإمام جسلال السدين 
السيوطي» للد كتور/ علي صاقٍ حسنین» ص۷٥‏ 1۲ . 


۳. ابن عَونْء وهو إبراهيم بن محمد بن سليمان بن عون» أبو إسحاق» برمان 


الدين الطيي الدمشقي الشاغوري» مفيٍ الحنفية بدمشق» مولده ووفاته بها سنة 
٦ه‏ وقد تفقه فيها وممصر وببيت المقدس» وجمعت فتاويه في كراريس 
ميت «النفحات الأزهرية في الفتاوى العونية»» وله «شرح الأجرومية/ قي 
النحو» ورهناسك الشاغوري. 

4. العّرّي» وهو محمد بن قاسم بن محمد أبو عبد الله شمس الدين الغزي» ويعرف 
بابن قاسم وبابن الغرابيلي» فقيه شافعي» ولد ونشأ بغزة» وتعلم ما وبالقاهرة» 
وأقام بمذه» وتولى أعمالا في الأزهر وغيره» توفي سنة ۹1۸هء ومن كتبه: 
رفتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب» يعرف برشرح ابن قاسم 
على متن أي شجاع»» وررحواش على حاشية الخيالي في شرح العقائد 
اللسفية»» ورحاشية على شرح التصريف في الأزهرية» علق ما على شرح 
السعد التفتازان للتصريف العربي””. 

.٥‏ ابن أبي شريف» وهو إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن علي المري المقدسي 
القاهري» أبو إسحاق برهان الدين المعروف بابن أبي شريف»ء فقيه من أعيان 
الشافعية» ولد ونشأ بالقدسء وأكمل دروسه بالقاهرة» وأصبح المعول عليه في 
الفتوى بالديار المصرية» وولي قضاء مصر سنة ٠ه‏ ولم يكمسل السنة» 
وكان يعيش من (مصبنة) له بالقدس» وتوف بالقاهرة سنة ۹۲۳ في أيام 
الخليفة المت وكل على الله العباسي» فصلى عليه ومن كتبه: برشرح المنهاج» في 
الفقه» وهو أربعة بجحلدات» ورشرح قواعد الإعراب» في النحو لابن شام 


)00 راجع: ررالأعلام, لكت 
زهة راجع: «الأعلام» .o/v‏ 


ورنظم السيرة النبوية»» وررنظم النخبة» لابن حجرء ورشرح التحفة, لابن 
المائم في الفرائض» و«نظم لقطة العجلان للزركشيء»» ورديوان خطبى»» 
وكتاب في رالآيات التي فيها الناسخ والمنسوخ»» و«منظومة في القراءات» 
ومختصرات وشروح كثيرة. 

.٦‏ زكريا الأنصاري» وهو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري؛ 
السنيكي» المصري» الشافعي» أبو جى شيخ الإسلام» قاض» مفسرء أبو حفاظ 
الحديث» ولد في سنيكة (بشرقية مصر)» وتعلم في القاهرة» وكف بصره سنة 


0ه نشأ فقيرا معدما» وتوف سنة 8975ه» وله من المصنفات بالإضافة 
إلى مصنفاته في النحو واللغة والعروض والقراءات «أحكام الدلالة على تحرير 
الرسالة,» ورأسنى المطالب في شرح روض الطالب»» ورأضواء البهجة في 
إبراز دقائق المنفرجة وفوائد» و«الإعلام والاهتمام لجمع فقاوى شيخ 
الإسلام,. و«تحرير تنقيح اللباب في الفقه» ورتحفة الباري على صحيح 
البخاري»» و«الدقائق الحكمة في شرح المقدمة»» ورغاية الوصول شرح لب 
الأصول»» و«الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» ورفتح الرحمن بكسشف 
ما يلتبس من القرآن». ورفتح الرحمن بشرح رسالة المولى رسلان»» ورفتح 
الوهاب بشرح منهج الطلاب»» و«فتوح ممزل المساني بشرح أقصى 
الأماي» وراللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم» وررلب الأصول»» 
و«المطلع شرح إيساغوجي»» و«الملخص من تلخيص المفعصاح», وررمنهج 
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الطلاب»» را الرحمن علق مقن , لقطة المجلان. 

۷. وللأشمون المتوق سنة ۹۲۹ هب إلى جانب شرحه المشهور على ألفية ابن 
مالك المسمى «منهج السالك إلى ألفية ابن مالك» مصنفات أحرى في غير 
النحوء منها رنظم المنهاج» قي الفقه» كي وررنظم جع الجبوامع». ورنظم 

إيساغوجي» في المنطق”". 

۸. اا ني المتوق سنة 145 ۹ه تصانيف كثيرة» في كثير من العلوم والفنون 
بالإضافة إلى مصنفاته في النحو والصرف» منها: «الأصول في علوم البلاغسة» 
ورفوائد في شرح العقائد»» ورشرح الأوراد المسمى بحقائق أذكار مولانسا»» 
وررحاشية على شرح العقائد النسسفية للتفعازابي»» و«ررسالة في البيان 
والإعجاز» وررحاشية على رسالة الاستعارة لأبي القاسم الليث السمرقندي»» 
وررحاشية العصام على التصورات», ورحاشية على التسصديقات»» ورمان 
ميزان الأدب لطاشكندي» وفيه أبواب في البديع والبيان والمعاني والنحو””. 

4. الشربيئي» وهو محمد بن أحمد الشربيئ؛ شي الدين فقيه شافعي» مفسر» من 
أهل القاهرة» توق سنة ۹۷۷ه له تصانيف منها: «السراج المسنير» أربعمة 
مجلدات في تفسير القرآن» ورالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, بجلدانء 
و«شوح شواهد قطر الندىم» و«مغني احتاج» أربعة أجرز ای «شرح مسهاج 
الطالبين للنووي» فقهء و«تقريرات على المطول, في البلاغة:؛ ورمناسسك 


الح . 


)١(‏ راحع: «الشامل للتراث العربي المطبوع, جا رالمستدرك, ٠٠-٠١‏ وراحع قي ترجته 
«النور السافر» ص١١١‏ رالأعلام ؟/10. 

(۲) راحع: «الأعلام» ٠١/١‏ . 

(۳) راجع: «المعجم الشامل للتراث المطبوع, .57-514/١‏ 

.538-51//7 راحع: «الأعلام, 5/5 ,المعجم الشامل للتراث المطبوع,‎ )٤( 


سنح ان اعخر يديت ي في حفظ التراث النحوى UD‏ 
.١‏ وللعمريطي المتوق سنة ۹٩۹۸ه‏ عدة منظزمات E‏ رشاية العدريب في 
نظم غاية التقريب» في الفقه الشائعي» ورنظم التحريس, في الفققه أيضاء 
ورتسهيل الطرقات في نظم الورقات» في أصول الفقه"» بالإضافة إلى منظومته 
المسماة: «الدرة البهية في نظم الآجرومية»» و«أرجوزة في التحو,. 

.١‏ وللأشخر المتوق سنة ١۹۹ه:‏ «شرح بمجة الحافل وبغية الأماثل» في 
تلخيص المعجزات والسير والشمائل لأبي بكر العامري» وررفتاوى» مرتبة على 
أبواب الفقه» ورمنظومة في أصول الفقه»» ورشرحها»» ورألفية في الدنحوى, 
ورمنظومة في رجال الحديث»» وغير ذلك" . 

١‏ . لابن قاسم العبادي المتوق سنة ۹۹۲ ه مصنفات في مختلف الفنون غاية قي 
الدقةء منها في النحو: «حاشية على شرح ابن الناظمي» وله أيضا: رحاشية على 
شرح جمع الجوامع, في أصول الفقه سماها: «الآيات البيتات»» وهي مجلدان. 
ورشرح الورقات لإمام الحرمين»» ورحاشية على شرح المنهج» منها حمسة 
أحزاء في الظاهرية بدمشق””. 

فهؤلاء النحاة وغيرهم لم يقصروا جهدهم على التأليف النحوي واللغوي» 
وإنما امتدت جهودهم إلى جميع العلوم الإسلامية من تفسيرء وفقه وأصوله» وحديث 
وعلومه» وسير وتراحم» وعقائد» وغيرهاء وباقي العلوم الإنسانية المتصلة بالحياة؛ 
كالمنطق والفلسفة والتاريخ والفلك والطبيعيات وغيرهاء ما يدل على اتساع 
عقلياتمم» وحرصهم على التراث الإسلامي والعربي. 


)1ع( راجع: «الأعلام . 
»™( راحع: «النور السافر, ص 257159 الأعلام, 5 
(۳) راجع: رشذارت الذهب, 2454/6 رالأعلام, ۱ «نشاًة الحو ص۱۸۱ . 


ثالثا: دوو التعليء والتعله في حفظ التراك النحوي: 
سبق أن أشرنا إلى أن مصر وبلاد الشام كانت موئلا للعلماء النازحين إليها 


من المشرق والمغرب»وذلك بعد سقوط بغداد في أيدي التتار» وبعد سقوط الأندلس 
في أيدي الفرنحة, وكان من الطبيعي أن يحدث احتكاك بين العلماء النازحين وأهل 
مصر والشام من العلماء وغيرهم» وقد تمخض هذا الاندماج عن .حركة علمية 
المماليك تشجيع السلاطين للعلم والعلماء» وفي عهد السلطان (بيبرس) أصبح الأزهر 
قصبة لطلاب العلم من كل أنحاء العام الإسلامي وظهر فيه علماء أجلاء مثل ابن 
عبد الظاهر وابن حلكان وابن واصل وغيرهم؛ وكان السلطان (الغوري) تحرص 
على عقد المجالس العلمية والدينية بالقلعة مرة أو أكثر قي الأسبوع» حيث يتنافس 
كبار العلماء والفقهاء والأدباء» بل إن من بين أمراء المماليك من اشتغل بالتاريخ 
أو الفقه أو الحديث النبوي الشريف أو اللغة العربية» وبعضهم تصدى للتدريس 
وكان له طلاب يأحذون عنه» وما يدل على رعاية سلاطين المماليك للنشاط 
العلمي حرصهم على إنشاء الكثير من المدارس» بخلاف المؤسسات الأخرى الى 
قامت بذات الوظيفة أحيانا مثل المساحد» ومن هذه المدارس المدرسة الظاهرية نسبة 
السلطان برقوق» وغير ذلك في مصر والشام والحجاز» وبين الأمراء من اهتم بناء 
المدارس مثل المدرسة المحمودية أو المدرسة الجمالية الى بناها الأمير مال الدين 
محمود» وال قال عنها المقريزي: "إا من أحسن مدارس مصر"» وكانت وظيفة 
التدريس من أجل الوظائف» يخلع السلطان على من سيقوم به ويصدر له توقيفا من 
ديوان الإنشاء وفيه ينصح المدرس بأن يظهر مكنون علمه للطلاب» ويربيهم كما 
يربي الوالد ولده» وينظر في طلبته ويحثهم في كل وقت على الاشتغال بالعلم» وكان 


لكل مدرس معيد» يعيد ما ألقاه الأستاذ على الطلاب»ويشرح لهم ما غمض» وكان 
من حق الطالب احتيار المواد الى تناسبه» وإذا ما انتهى الطالب من دروسه وتأهل 


للفتياء أجاز له شيخه ذلك وذلك حيث تكتب (إجازة) تتضمن امه وشيخه 
ومذهبه وتاريخ الإجازة”". 

وقد حفلت هذه الفترة بوضع المصنفات النحوية التعليمية الي "استمرت 
زمنا دون انقطاع امحاولات بوضع مصنفات نحوية تعليمية متعددة المستويات» بي 
نو علي الحننيا نماك رحد (اكبحال'التجاقية مرو الدراتس اوح أن 1 يدل 
مرحلة من مراحل هذه الفترة من إضافة مصنفات جديدة إلى ما هو موروث في هذا 
المحال» ولقد تنوعت هذه المصنفات الحديدة وامتدت على جبهة عريضة»من تأليف 
مختصرات إلى إعادة صياغة الموروث منها بالشرح أو النظم أو التعليق أو الإتمام؛ 
وهكذا كان أمام كل جيل من ! لأجيال الى عاشت في هذه ألفترة من المعلمين 
فرصة واسعة لاحتيار المصنف التعليمي المناسب للدارسين". 

وقد برز في عهد المماليك ثخبة أحلاء من علماء النحو واللغة قادوا حركة 
تعليم النحو وعلوم اللغة في مصر والشام بعد أن أحذواء وتلقوا عن مشاهير 
عصرهم» ومن هؤلاء: ابن مالك: أبو عبد الله جمال الدين محمد بن مالك الطائي 
الأندلسي المتوق سنة 5177هم»ء وهو من الذين رحلوا من الأندلس إلى دمشقء 
حيث سمع من السخاوي» والحسن بن الصباح وجماعة» وأحذ العربية عسن غير 


واحد» وجالس بحلب ابن عمرون وغيره. وتصدر بها لإقراء العربية» وصرف همه 


)١(‏ راجع: رمن تاريخ الشرق الإسلامي ف العصر الحديث”, للدكتور/ عبد الله محمد جال الدين» 
ص٤‏ ۱۳ء .۱۳١‏ 


(۲) راجع: ررتعليم الدحو العربي, للدكتور/ علي أبو المكارم» ص 68 .٩‏ 


(1D‏ دور نحاة القرن العاشر الهجرى ف حفظ التراث النحوى 
إلى إتقان لسان العرب حى بلغ فيه الغاية» وحاز قصب السبق» وأربى على 
المتقدمين» أقام بدمشق مدة يصنف ويشتغل» وتصدر بالتربة العادلية بالجامع 


المعمور» وتخرج به جماعة كثيرة» وصنّف تصانيف مشهورة» ومن شيوخه ابن يعيش 
الحلبي”"2: وما زالت مصنفات ابن مالك النحوية المنظومة منها والمنثورة تحتل مكانة 
مرموقة في محال تعليم النحو واللغة» وريما حظيت مؤلفاته بالشرح والتعليق مالم 
يحظ غيرها من مؤلفات. 

ومن هؤلاء أبو حيّان الأندلسي المتوق سنة ٤٥‏ ۷ه وقد كان له إقبال 
على الطلبة الأذكياء» وعنده تعظيم هم وهو الذي جسّر الناس على مصنفات ابن 
مالك» ورغبهم في قراءتها» وشرح لمم غامضهاء وخاض يم للحجهاء وكان يقول 
عن مقدمة ابن الحاحب: "هذه نحو الفقهاء"» وقد تولى أبو حيان تدريس التفسير 
بالمنصورية؛ والإقراء بجامع الأقمر» وكانت عبارته فصيحة» لكنه في غير القرآن يعقد 
القاف قريبا من الكاف. 

ومن هؤلاء ابن عقيل المتوق سنة ۷٦۹‏ هب فقد درس بالقبطية والخشابية 
واللجامع الناصري بالقلعة» والتفسير بالجامع الطولوني بعد شيخه أبي حيّان0 2 وما 
زال شرحه على ألفية ابن مالك مثلا راقيا للمصنفات التعليمية إلى يومنا هذا. 

ومن هؤلاء ابن الصائغ المتوق سنة 5/الاه», وفقد درّس بالحامع الطولون 
وغيره“ وقد صوّر ابن حلدون المتوق سنة 04٠/همء‏ مظاهر استقبال القاهرة في 


(۱) راحع: ربغية الوعاق, .٠١۷-۱۳۰/۱‏ 
(۲) راحع: ربغية الوعاق, .۲۸١-۲۸۰/۱‏ 
(۳) راجع: ربغية الوعاق, 141/١‏ -48. 


)4( راحع: رربغية الوعاق, ١ه‏ وهل 


عهد المماليك للعلماء» وإكرام سلاطينهم مثواهم» فقال: "فانتقلت إلى القاهرة أول 
ذي القعدة» فرأيت حاضرة الدنياء وبستان العالم» ومحشر الأمم» ومدرج الذر مسن 
البشرء وإيوان الإسلام» وكرسي الملك» تلوح القصور والأواوين في جوه» وتزهسر 
الخوائق والمدارس الكواكب بآفاقه» وتضيء البدور والكواكب من علمائه» وللا 
دخلتها أقمت ما أياماء وانثال على طلبة العلم ما يلتمسون الإفادة مع قلة البضاعة؛ 
ولم يوسعوني عذراء فجلست للتدريس بالجامع الأزهر منهاء ثم كان الاتصال 
بالسلطان» فأبر مقامي» وآنس القربة» ووفر الحراية من صدقاته» شأنه مع أهل 
العلم ثم هلك 'بعض المدرسين .مدرسة القمحة »مصر من وقف صلاح الدين بن 
أيوب» فأولاني تدريسها مكانه» فلما عزل القاضي المالكي سنة ست وثمانين 
احتصن السلطان يمذه الولاية تأهيلا لمكاني وتنويها بذكري» وشافهته بالتفادي من 
ذلك فأى إلا إمضاءء"". ١‏ 

فالقارئ لنص ابن حلدون يدرك أن القاهرة ليست مركز إشعاع للحضارة 
الإسلامية والعربيةء وليست ملجاً للعلماء من أرجاء الدنيا الآن فقط وإنما كانت 
كذلك على مر العصورء وتعاقب الملوك والسلاطين. 

ومنهم الذين كانوا قائمين على خدمة الأزهرء ثم تحولوا إلى دراسة النحوء 
مثل الشيخ/ خحالد الأزهري المتوق سنة ©5.6ه» حيث كان يعمل في الأزهمر 
وقادّاء فسقطت منه يوما فتيلة على كراس أحد الطلبة» فشتمه وعيّره بالجهل» فعز 
عليه شتمه» واشتغل بالعلم بعد أن جاوز العقد الثالث”". 

وغير هؤلاء من تولوا تدريس النحو وعلوم اللغة فضلا عن العلوم الإسلامية 


,798-3777 رهقدمة ابن خلدون,‎ )١( 
.١77ص رنشأة النحو, للشيخ الطنطاوي‎ )۲( 


في العهد المملوكي كثير سواء أكانوا من أهل مصر والشام» أم من غيرهاء من 
رحلوا ليها مس المذرق والمغرب» وكان الأزهر على مدى ما يزيد على ألف سنة 
من الزمان منذ أن أنشئ في مصر في القرن الرابع الفحريء في ۷ رمضان سنة 


۱ه ۲١‏ يونية ۹۷۲م امتدادا لأقدم مدرسة إسلامية في مسجد عمرو بن 


العاص بالفسطاط عام ١‏ ۲ه فقد ظل في مصر وقي العام الإسلامي حصن الدين 
الحصين» وركن العلم المتين» وملاذ اللغة العربية» والأدب والثقافة» والمعقل الوحيد 
الذي ثبت لحملات أعداء الإسلام» فانتهت إليه علوم الدين» واعتصمت فيه لغة 
القرآن؛ وقد لبث في تلك القرون شاعنا كالبنيان الراسخ» لم تقلل من عظمته 
الأحداث والحن»و لم تضعف من قوته الخطوب والفعن. 

ولم يتوقف نشاط التعليم والتعلم في مصر والشام بسقوط دولة المماليك سنة 
۳ه وقيام الخلافة العثمانية»بل امتد هذا النشاطء إذ لابد لأي دولة أن تعئى 
بشئون التعليم والتعلم لإعداد من يشغلون المناصب المختلفة في مؤسسااء ولذلك 
لم يكن اهتمام العثمانيين بحركة التعليم والتعلم» بأقل منها عند المماليك حيث كان 
نظام التعليم نظامًا دقيقاء ولابد أن يمر في جميع مراحله؛ المنطلقون إلى الوظائف 
الكبرى في هذه الهيئة» وكانت المدارس تلحق بالمساجد وتنقسم إلى ثلاث مراحل: 
المدرسة الابتدائية: ويطلق عليها المكاتب» وعرفت في القرن السادس عشر 

الميلادي باسم أماكن القراءة» وكانت تعلم القراءة والكتابة باللغة التركية 

واللغة العربية» وبعض سور من القرآن الكريم. 
الفدرسة المتوسطة: وكان يدرس فيها عدة مقررات قي النحو والبلاغة والمنطق 


)١(‏ ركيف واجه الأزهر نابليون وحملته, للمستشار/ محمد عرب الطهطاوي. عد متنشور ممجلة 
الأزهر» 2855/5 السنة 1۸. 


والهندسة وعلم الفلك وفقه اللغة» وكان المتخحرحون في هذه المدارس يعينون 


مدرسين في المدارس الابتدائية» أو يعملون وعاظا وأئمة مساجد. 
الفدوسة العالية: وتدرس فيها الشريعة والقانون» ويتعمق الطلبة في دراسة العلوم 

القرآنية والشريعة الإسلامية» كالحديث والفقه وأصول الدين» كما كانوا 

يدرسون القوانين الوضعية. 

ولم تكن هناك سنوات محددة لمراحل الدراسة» وكان المعيار في تحديد 
سنوات الدراسة هو الاستعداد العقلي للطالب وقابليته للدراسة» ولذلك كانت 
الدراسات العليا تنتهي في سن يترواح ما بين الثلاثين والأربعين. 

ولقد تناول الدكتور/ علي أبو المكارم نظام تعليم النحو العربي في هذه 
الفترة» فذكر أن نظام التعليم الذي أرسيت تقاليده حي منتصف القرن الثالث عشر 
الحجري - وكان يتسم بمجموعة من الخصائص أهمها ثلاث» هي: الاختيارء 
الاستمرار» التتابع» والمقصود بالاختيار: احتيار المادة العلمية الي يدرسها الطالب» 
واحتيار الأساتذة الذين يتلقى عنهم» ثم بين الدكتور/ علي أبو المكارم دور الكتاب 
الموروث في العملية التعليمية» فقال: "وأما الكتاب فهو في ظل ذلك النظام محور 
العمل التعليمي» يعكف عليه الأستاذ وتلاميذه بغية استيعاب مادته العلمية وعباراته 
اللفظية أيضاء ولقد يكون قي الكتاب من المآحذ ما يرى الأستاذ ضرورة التنبيه إليه» 
وأهمية التعليق عليه» ولكنه في كل الأحوال لا يجيز لنفسه حذفا منه» ولا إضافة إليهء 
ولا تعديلا فيه» فإذا أرد شيئا من ذلك وجد من الواجب عليه أن يعلن بوضوح 


لتلاميذه أنه بصدد وضع كتاب جديد؛ وإن كان يستند في بحوهره إلى كتاب 


)١(‏ راجع: رمن تاريخ الشرق الإسلامي في العصر الحديث, للدكتور/ عبد الله محمد جمال الدين» 


. ۲٣۲ص‎ 


وهكذا واصل نشاط التعليم والتعلم مسيرته من عهد إلى عهد؛ ولم يصب 
الضعف هذا النشاطء ولم تنل منه الحوادث» ولعل الضعف الذي أصاب الحركة 
العلمية في عهد العثمانيين -والذي أشرنا إليه من قبل- لم يكن ينصب على حركة 
التعليم والتعلم» والتلقين والتلقي» وأحذ اللاحق من السابق» كما لم يكن ينسصب 
على حركة التأليف والتصنيف من حيث هي» أو من حيث كمهاء ولكن انصب 
هذا الضعف على حركة التأليف والتصنيف من حيث نوعهاء إذ قل الابتكار» وندر 
الإبداع» وتوقفت جهود العلماء عند الجمع والتحصيل» ووضع المتون والمختصرات 
على مطولات سابقة» ووضع شروح وحواش على هذه المتون والمختصرات» سواء 
أكانت من وضعهم» أم من وضع سابقيهم» ولم تتعد جهودهم في جال الاجتهاد 
والابتكار حدود الترجيح والاختيارات من بين حشود من الخلافات والأقوال مسن 
السابقين»وسوف نوضح ذلك كله إن شاء الله عند حديئنا عن سات التسصنيف 
اللحوي قى هذا القرن. 
رابعا: سمارت التصنيك في هذا القرن: 

1 أن أشرنا إلى أن القرن العاشر المجري امتداد للقرون الثلاثة السابقة 
عليه من الناحية العلمية والفكرية» وهو متصل من الناحية العلمية والفكرية أيضا با 
يليه من قرونء ولذا يصعب الفصل بينه وبين القرن التاسع» أو بينه وبين القرن 
الحادي عشر من الناحية العلمية والفكرية بوجه عام» ومن الناحية اللغوية والنحوية 
بوجه خاص» فقد رأينا كثيرا من النحاة قد شهدوا القرنين» حيث عاش بعضهم 
شطرا من حياته ف القرن التاسع» وشطرا من حياته في القرن العاشر» كما عاش 


.٠١ راجع: «تعليم النحو العربي, للدكتور/ علي أبو المكارم» ص7‎ )١( 


بعضهم جزءا من القرن العاشر وججزءا من القرن «-عادي عشرء وس 1 لاجد 
احتلانا واضحا في مات التأليف بين النحاة في هده القرود الثلاتة» فد اتعدت 
مات التصنيف عندهم إلى حد كبير» ويمكن القول بأن السمة العامة الي تجمع 
مصنفات هذا القرن هي انكبابمم على وضع المتون والمختصرات» ووضع شسروح 
على هذه المتون أو المختصرات» ثم وضع حواش على هذه الشروح؛ ولَعَل عرضنا 
السابق لأبرز مصنفات النحاة قي هذا القرن -يوضح لنا هذه السمة» وقد رأينا أن 
هذه السمة لا تقتصر على المصنفات النحوية واللغوية» بل كانت سائدة في جميع 
مصنفاقم العلمية» وكانت عنايتهم بوضع المتون والمختصرات» والشروح 
والحواشي- بدافع الرغبة منهم في الحرص على ما بين أيديهم من هذا التراث» يقول 
الشيخ/ محمد الطنطاوي: "ويظهر أن الحامل لمم على الإكثار من المتون حبهم في 
سرعة تلاقي ما ضاع من كتب النحوء والمتون كفيلة بحمع مأ كثر من القواعد في 
موجز الكلام» فلكي يسلوا على الراغبين جمع شتات هذا الفن في قبضة اليد - 
a‏ ا م 
المحدرات المكنونة» وبالتالي قد تة تقتضي الشروح تفصيلا لما أجمل فيهاء فكانت بعض 
الحواشي- فما أجدر عهد المماليك بتسميته عهد المتون والشروح””". 

ويقول الدكتور/ علي أبو المكارم: "وكان "وضع المختصرات" قي هذه 
المرحلة نتاج عاملين مختلفين في الدوافع» متفقين -إلىمدّى- في النتائج» أما أوطهما 
فالاهتمام بتقدم مادة علمية ميسرة للأجيال الجديدة من الدارسين» مادة تخلو ¬ 
أو تحاول أن تخلو- ما في الموروث من قصور أو تحاوز يمثلان بعض الصعوبة على 
المتعلمين» و كان ذلك حغالبا- سمة المحاولات الي صدرت عن المعلمين المحترفين» 


(۱) «نشأة الدحو, ص١51١157-1.‏ 


وأما ثانيهما 07 عن ا في معرفة النحو وتصوير القدرة اله العملية على الإسهام 
ق التأليف فيه بالنسبة لبعض الدارسين الذين كانوا يلجئون حي بعض الأحيان- 
إلى وضع مختصر نحوي يكون عثابة (مشروع تخرج) ينقلهم إلى مصاف 
المتخصصين.» وبتضافر هذين العاملين معا وجد عدد كبير من (المحتصرات) 
الموضوعة للمبتدئين r,‏ 
وإذا كان الدافع -كما يقول الدكتور/ أبو المكارم- إلى وضع المختصرات 
والمتون في هذه الفترة يتمثل في تيسير قواعد النحو على المتعلمين» وي إبراز قدرة 
المؤلف» فإن الدافع الأقوى ما ذكره الشيخ/ الطنطاوي من قبل من حرصهم على 
جمع التراث النحوي» والقبض عليه بالإيجاز والاختصار؛ حوفا عليه من الضياع. 
أما الشروح على هذه المجتصرات» فإن دكتور/ علي أبو المكارم قد جعسل 
مرجعها إلى المحاملة الشخصية الى كانت تحفز من يدينون بالولاء من الأبناء 
أو التلاميذ إلى شرح ما وضع الآباء أو الأساتذة» تعبيرا عن التقدير والعرفان لما 
أسهموا به في تكوينهم العلمي”" »ولا نظن أن المجاملة الشخصية من قبل الأبناء 
لآبائهم» والتلاميذ لأساتذتهم تكفي وحدها أن بحعلها مرد هذه الشروح الغزيسرة» 
فقد رأينا من يشرحون مختصرات لم يروا ولم يعاصروا أصحاماء بل مسا كانوا 
ليشرحوا المختصر إلا لشدة إعجايهم به بغض النظر عن علاقتهم بصاحبه؛ وهذا فإن 
الدافع الأقوى إلى هذه الشروح حاجة المتعلمين إلى حل ما فيها من ألغاز نتيجحة 
الإيجاز الشديدء يقول الشيخ/ الطنطاوي: "ومن هنا مسّت الحاجة إلى الشروح» 
ورا جللة با لحواشي» وأقرب الأمثلة لهذا «رشروح كافية ابن الحاجب»» ورألفية 


.١١١ص «تعليم النحو العربي,‎ )١( 
.١١١ص المرجع السابق‎ )۲( 


(u 


ومهما تكن الأسباب والدوافع فإن هذا القرن قد حفل بوضع المقونء 
أو المختصرات» والشروح الي توضحهاء وتزيل غموضهاء والحواشي على هذه 
الشروح» ويجدر بنا أن نلقي الضوء على كل لون من هذه الألوان الثلائة مسبرزين 
حصائص كل لون مع ذكر تماذج لكل منها نوضح من خلانها هذه المخصائص: 
أ. المتون أو المختصرات: 

ذكرنا آنفا أن نحاة هذا القرن قد أكبوا على وضع المتون والمختصرات 
بدافع الحرص غلى جع التراث النحوي» وصبّه في قوالب محددة؛ حي لا يتفلست 
شيء منه» وح يسهل على الدارسين تلقيه» وتتخذ هذه المنون أو المختصرات 
شكلين: وما ختصرات نثرية» ومنظومات شعرية» وهذه امون هي إيجاز 
للمطولات السابقة» ولذلك تنسم بشدة الإيجاز والتركيز ما أدى في كثير مسن 
الأحيان إلى غموضها واستغلاقها على الأفهام» يقول الشيخ/ محمد الطنطاوي: "أما 
في هذا العهد فقد طفق المؤلفون ينشئون المتون مع استيعابها لما في المطولات ويفتنون 
في سبيل إيجازها ما وسعته قدرق"". 

وقد بيا أن الدافع الأساسي الذي دفعهم إلى وضع هذا الكم الهائل من 
المنون والمختصرات في هذه الفترة بالإضافة إلى تيسير القواعد النحوية على المتعلمين 
هو خوفهم على التراث النحوي من الضياع» فأرادوا أن يلموا بأطرافه» وأن 
يستحوذوا على أساسياته؛ ولعلنا نلاحظ من عرضنا السابق لبعض المصنفات 
النحوية الى وضعت في هذا القرن أن معظمها متون أو مختصرات لمطولات سابقة» 


.15١ص رنشأة النحو,‎ )١( 
. ٠١١ص المرجع السابق‎ )۲( 


5 هذه انون : ا نشري» أم في أسلوب شعري» وما صدر ف هذه 
الفترة من مختصرات نحوية: «معونة الطالبين في معرفة اصطلاح المعربين» للخليلي 
المتوق بعد سنة ١٠۹ه‏ ورالمقدمة الأزهرية في علم العربية» للشيخ/ خالد 
الأزهري المتوق سنة ٠٠‏ ۹ه ورجمع الجوامع في النحو» لال الدين السيوطي 
المتوق سنة ١١۹ه‏ ورغنية الإعراب» للمكنانسي الوق سنة 5514ه» 
ورمفتتح الإعراب) لطاش كبرى زادة المتوق سنة ٠1۸‏ ۹ه ورالمقدمة النحوية في 
علم العربية» للشيخ/ عبد الوهاب الشعراني المتوق سنة ۹۷۳ هه وررالعوامل»» 
ورالعوامل الجديدة,.وركفاية المبتدي» وهي للبيركلي المتوق سنة ٩۹۸١‏ ه7 
ورالآجرومية» للعمريطي المتوق سنة ۹۸٩‏ هه إلى غير ذلك من امون 
أو المحتصرات» ولم يكن ذلك في النحو واللغة فقطء بل كان ذلك في جميع العلوم 
العربية والإسلامية» كعلوم البلاغة والأدب والفقه وأصوله والتوحيد والتسصوف 
والتجويد والمنطق والحكمة والعروض والقوافي والفرائض» بل في علوم أخرى تتصل 
بالحياة العملية» كالحساب والميقات والإملاء والتاريخ وغيرهاء تما يدل على أن 
علماء هذا القرن لم يقصروا جهدهم في جال اللغة والنحو والبلاغة والأدب »من 
حيث وضع متون أو مختصرات فيهاء بل وجهوا جهودهم أيضا إلى كل ما يتصل 
بالتراث الإسلامي» وقد رأينا من عرضنا السابق لمصنفات هذا القرن» أن كثيرا من 
علمائه كانوا موسوعيين» حيث خاضوا في بحر كل علم من العلوم العربية 
والإسلامية والدنيوية. 


ويجدر بنا أن نذكر نموذجين مما وضع في هذا القرن من متون نحوية» أحدها 


)١(‏ راجع: «تعليم النحو العربي, للدكتور/ علي أبو المكارم؛ ص ١١١‏ مع المامش. 
(۲) «جموع مهماث المتون, ص/ا5١؛‏ ص۲۸۰. 


مختصر نثري» والآخر منظومة شعرية. 

أما المختصر النثري فهو رإظهار الأسرار» لزين الدين محمد بن بير علي 
الب ركوي» المتوق سنة ١۹۸ه‏ يقول فيه صاحبه بعد أن حمد الله تعالىم» وصلى 
على رسوله يلُِ: "وبعد» فهذه رسالة فيما يحتاج إليه كل معرب أشد الاحتياح» 
وهو ثلاثة أشياء: العامل» والمعمول» والعمل: أي: الإعراب» فوجب ترتيبها علسى 
ثلاثة أبواب"» ثم أحذ يتناول هذه الأبواب الثلاثة» وهي: باب العاملء وباب 
المعمول» وباب العملء أي: الإعراب» وتحت هذه الأبواب الثلاثة استطاع أن يعالح 
القضايا النحوية المختلفة بإيجاز شديدء ولكنه إيجاز غير مخل» فيقول في الباب الأول: 
"اعلم أولاً أن الكلمة» وهي اللفظ الموضوع لمعن مفرد ثلاثة: فعل» وهو ما دل 
بميكته وضعا على أحد الأزمنة الثلاثة» ومن نخواصه: دحول (قد, والسين» وسوف 
وإنءو ل ولَمّاه ولام الأمر» ولا النهي) و کله عامل على مسأ سسيجيء؛ واسم: 
وهو ما دل على معن مستقل بالفهم غير مقترن فيه بأحد الأزمنة الثلاثة؛ ومس 
حواصه: دخول (التنوين» وحرف الج ولام التعريف)» وكونه ميدأ وقاعلاً. 
ومضافاء وبعضه عامل كاسم الفاعل» وبعضه غير عامل ك(أناء وأنت» والدي). 
وحرف:وهو ما دل على معن غير مستقل بالفهم» بل آلة لفهم غيره؛ وبعصه 
عامل؛ كرحرف الجر)» وبعضه غير عامل؛ كر(هلء» وقد)". 

ففي هذا النص استطاع أن يوجز ما يتعلق بالكلمة من حيث مفهومهاء 
وتقسيمها إلى فعل واسم وحرف» وبيان ما يميز كل قسم منهاء وهو من خلال 
ذلك يبين ما يعمل من هذه الأقسام» وما لا يعمل» وقد اتخذ بيان الكلمة ومفهومها 
مدخلا إلى الحديث عن العوامل» وكيفية عملها. 

ويقول في الباب الثاني وهو المعمول: "اعلم أولا أن الألفاظ الموضوعة إذا 


لم تقع في الت ركيب لم تكن معمولة كما لا تكون عاملة» وإن وقعت فيسه» فعلى 
ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما لا يكون معمولاً أصلأء وهو اثنان: 

الأول: الحرف مطلقاء والثاني: الأمر بغير اللام عند البصريينء فإنه لما حذف 
عنه حرف المضارعة الي يسببها صار المضارع مشاما للاسم فأعرب. وعمل فيهء 
حرج عن المشايمة» فعاد إلى أصله وهو البناء» وقال الكوفيون: هو معرب محجزوم 
بلام مقدرة. 

والقسم الثاني: ما يكون معمولا دائماء وهو اثنان أيضا: الأول: الاسم 
مطلقا حى حكم على أسماء الأفعال بأنما مرفوعة امحل على الابتداء» وفاعلها ساد 
مسد الخبر» أو منصوبة امحل على المصدريةء وإن قال بعضهم: لا محل لحمامن 
الإعراب لكوثما عع الفعل» وعلى ضمير الفصل» نحو: كان زيدٌ هو القائم - 
بالحرفية- خلافا لبعضهم يقول: إنه اسم لا محل له من الإعراب... 

والثاني: الفعل المضارع. 

والقسم الثالث: ما كان الأصل فيه ألا يكون معمولاً لكن قد يقع موضع 
القسم الثاني فيكون ا وهو اثنان أيضا: الأول: الماضي؛ فإنه إذا وقع بعد أن 
المصدرية حيُحكم على عله بالنصب» وإذا وقع بعد الحازم شرطا أو جزاء- يحكم 
على عله بالمتزم لظهور ذلك الإعراب في المعطوف» نحو: أعجبتي أن ضربْت 
وتقتل» وإن ضربْت وتقتل ضربِتكَ واقتل» وفي غير هذين الموضعين لا يكون 
معمولاً. 

والثاني: الجملة» وهي على قسمين: فعلية» وهي المركبة من الفعل لفظاء 
أو معيئ» وفاعله» واسمية» وهي المركبة من المبتدأ والخبر» أو من اسم الحرف العاملء 


u 


وخحبره". 


معمولة» أو لا تكون معمولةء وقبل أن يصنفها أشار باقتدار بالغ إلى أن اللفظ إذا لم 
يقع قي التركيب اللغوي» فإننا لا نستطيع الحكم عليه بأنه عامل أو معمول؛ لأن 
ذلك لا يتضح إلا من خلال إدراك العلاقة بين عناصر الت ركيب» وهو في هذا يتفق 
مع ما ينادي إليه المحدثون من شمول النظرة إلى النص كله ثم صنف هذه الألفاظ إلى 
ثلاثة أقسام: 

الأول: لا يصلح أن يكون معمولا أصلاء وهر اللار ف طفن وفعل الأمر. 


المضارع. 

الثالث: ما لا يكون معمولاً في الأصلء ولكنه قد يقع معمولاً في بعض 
التراكيب» وهو الفعل الماضي والحملة. ٌ 

ولا يخفى ما في هذا التصنيف من استعمال العقل والمنطق. 

ويقول في الباب الثالث: وهو العمل؛ أي: الإعراب: "وهو شيء جاء مسن 
العامل يختلف به آحر المعرب» وله تقسيمات أربعة متداخلة. 

التقسيم الأول: بحسب الذات والحقيقة» فنقول: هو إما حركة؛ أو حرف» 
أو حذف. 

والتقسيم الثاني: بحسب الحل» فهو إما بالحركة المحضة أو بالحروف المحضة» 
أو بالحركة مع الحذف» أو بالحرف مع الحذف. 

والتقسيم الثالث: بحسب النوع» فهو أربعة» رفع ونصب مشتركان بين 
الاسم والفعل» وجر مختص بالاسمء وجزم مختص بالفعل. 

والتقسيم الرابع: بحسب الصفة» فهو ثلاثة» لفظي يظهر في اللفظء 


{ra} 


(Yr 


وتقديري» ومحلي 
فهو يعالج باقتدار فائق» وعقلية ذات قدرة على التقسيم والتصنيف» وإدراك 
العلاقة بين الأقسام المختلفة - قضايا الإعراب بشي صورهاء حيث قسمها أربعة 


تقسيمات باعتبارات مختلفة» فهو أولا يقسم الإعراب من حيث ذاته وحقيقته إلى 
حركة» وهي: الفتحة والكسرة والضمة,. وحرف» وهو الألف والياء 
والواو والنون. وحذف» وهو حذف الج ركة» وحذف الآحر» وحذف النونء ثم 
يقسمه -من حيث امحل - إلى حر كة محضة؛ وتكون في نوعين من الكلمات: 
أحدهما يعرب إعرابا تاماء ويعي به الاسم المفرد» وجمع التكسير. 

والآخر: يعرب إعرابا ناقصاء ويعي به الاسم الممنوع من الصرفء إذ يعرب 
بالضمة رفعاء وبالفتحة نصبا وجرّاء وجمع المؤنث السام إذ يعرب بالضمة رفعاء 
وبالكسرة نصبًا وجرّاء وحرف محضء ويكون في نوعين من الكلمات أيضا: 

أحدهما: يعرب إعرابًا تامًا بالأحرف الثلاثة» أي: بالواو رفكاء والأالف 
نصبّاء والياء جرّاء وهو الأسماء الستة. 

والآخر: يعرب إعرابًا ناقصاء أي: ببعض الأحرف»ء ويعين به جمع المذكر 
السالم» إذ يعرب بالواو رفعًا والياء نصبًا وجرّاء والمين؛ إذ يُعرب بالألف رفا 
والياء نصبا وجرّاء وحركة مع الحذف» ولا يكون إلا في تام الإعراب» وهو نوعان: 

أحدها: الفعل المضارع الصحيح الذي لم يتصل به شيء» إذ يعرب بالحركة 
في حاليٍ الرفع والنصب» وبحذف الحركة في حالة الجرم. 

والاخر: الفعل المضارع المعتل الآخرء فهو يعرب بالحركة في حاليٍ الرفع 
والنصب» وبحذف الآخر في حالة الجزم» وحرف مع الحذفء ولا يكون إلا قي 


.5"05-178١ص انظر هذا المختصر كله في: رتجموع مهمات المترن,‎ )١( 


ناقص ا وهو عر قدا المضارع الذي اتصل به ألف لين 1 واو الجماعةق 
أو ياء المخاطبة» فهو يعرب بثبوت الحرف -وهو النون- رفعا وبحذفه نصبًا وجرمًا. 


ثم يقسمه من حيث نوعه إلى رفع ونصب» وما مشتركان بين الاسم 
والفعل» وجر وهو نخاص بالاسم» وجزم وهو حاص بالفعل. 

ثم يقسمه من حيث صفته إلى لفظي» أي: ظاهر» وتقديري: وهو ما يكون 
في الكلمات المعتلة» ومحلي: وهو ما يكون في الكلمات المبنية. 

وهكذا استطاع أن يعالج قضايا الإعراب من حيث أنواعه» وعلاماته: 
الأصلية والفرعية» وما يعرب بكل منها من الكلمات بأسلوب قائم على القسسمة 
المنطقية» ال وضّح من خلانها جوانب الإعراب المختلفة. ١‏ 

وبعد»»» فهذا المختصر الذي لم تتجاوز صفحاته الست والعشرين صفحة» 
استطاع صاحبه أن يوجز فيه دون إخلال كل ما يتعلق بقضايا العامل والمعممول 
والعمل» وهو الإعراب. 

وأما المنظومة فهي: رنظم الآجرومية»» لشرف الدين ييى العمريطي المتوق 
سنة 9464ه» وهي منظومة حَوّت ما جاء قي ررمتن الآجرومية», الشهير محمد بن 
محمد بن داود الصنهاجحي» المتوق سنة ©7الاه» وقد سار العمريطي في نظمه على 
منهج الآحرومية من حيث ترتيب الأبواب» حيث تناول الكلمةء ثم الإعراب» ثم 
علامات الإعراب ثم علامات النصب. ثم علامات الخفض» ثم علامات الجحزم ثم 
تحدث عما يعرب بالخركات» وما يعرب بالحروف, ثم المعرفة والنكرة ثم الأفعال 
ثم إعراب الفعل؛ ثم مرفوعات الأسماء» ثم نائب الفاعل» ثم المبتدأ والخبر» ثم (كان) 
وأحواتماء ثم (إن) وأحواقاء ثم (ظن) وأحواقاء ثم النعت» ثم العطف» ثم الت وكيدء ثم 
البدل» ثم منصوبات ١‏ لأسماء وهي: المصدرء والظرف» والحالء والتمييزء 


والاستثناء» و(لا) العاملة علم (إن)» والنداء» والمفعول لأجله والمفعول معي ثم 
مخفوضات الأسماء, ثم الإضافة. 

وهذا هو الترتيب الذي كان الصنهاجي قد اتبعه في ختصره غير أن 
العمريطي زاد في نظمه بعض التفصيل الذي استلزم كثرة العناوين» كما زاد بعض 
الموضوعات الي أغفلها صاحب الآحرومية» كالمعرفة والنكرة» وكان العمريطي 
يريد أن يحول متن الآجرومية -وهو مختصر نثري في غاية الإيجاز- إلى منظومة 
واضحة يسهل على المتلقي حفظهاء وفهمها. 

وجدير بنا أن نذكر تموذجين: أحدهما من متن الآحرومية» والآحر من نظم 
العمريطي؛ لنوضح من خلاهما كيف عاج العمريطي ما ورد في متن الآجحرومية 
بشيء من التفصيل والتوضيح. 

فيقول صاحب الآجرومية في باب الإعراب: "الإعراب: هو تغيير أواخر 
الكلم؛ لاحتلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديراء وأقسامه أربعة: رفع 
ونصب وخفض وجزم, فللأسماء من ذلك: الرفع والنصب والخفض» ولا جزم فيهاء 
وللأفعال من ذلك: الرفع والنصب والحزم» ولا خفض فيها"”". 

ويقول العمريطي في باب الإعراب أيضا: 


إعرأبهم u‏ عير أحر الكلم 

اتجحنافة ار فا 
2 ر £ 

والكل غير ا جزم في الأسما يقن 


وسائر الأسماء حيث لا شسبه 


وغررٌ ذي الأسماء مب خلا 
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رفغ ونصب وكذا جزم وجر 


وكلها في الفعل وا خفض امتدعٌ 


م رم 


قربا من ا حسروف معربسة 


مضار ع من كل نون قد 00 


فإذا قارنا بين النظم» ومتن الآجرومية من حيث تناول كل منهما للاعراب» 
نحد النظم قد ساوى معن الآجرومية في الأسلوب»حيث تناول قي البيت الأول 


مفهوم الإعرابءوفٍ البيت الثاني تقسيمه إلى رفع ونصب وجزم وجرء وي البيست 
الثالث بين نصيب الأسماء من هذه الأقسام الأربعة» وهو الرفع والنصب واللجر ولا 
جزم فيهاء ونصيب الأفعال منهاء وهو الرفع والنصب والحزم؛ ولا جر فيهاء وكما 
أن العمريطي قي نظمه صاغ ذلك في ثلاثة أبيات» فكذلك صاحب الآجرومية 
لخنصها في ثلاثة أسطرءغير أن العمريطي لم يكتف بإيراد ما جاء في الآحرومية» بل 
زاد بيتين آخرين» وضح فيهما علة إعراب الأسماء المعربة» وهي عدم شبهها 
بالحروف» وأن ما سوى الأسماء المعربة مبيْ» إلا الفعل المضارع الذي نلا من نون 
الت وكيد ونون النسوة. فإنه معرب. 

ولعل المختصرين يتفقان في وضوح العبارة» وسلاسة الألفاظ» والإيجاز غير 
المخل. 
وج. الشروج: 

ذكرنا سابقا أن القرن العاشر ال حجري قد حَفل إلى حد كبير بوضع ال مون 
أو المحتصرات منظومة أو منثورة في شى العلوم والفنون ولاسيما علم النحوءولا 
شك أن كثرة هذه المتون تستلزم كثرة الشروح والتعليقات عليهاء وهذا ما المسناه 
في هذا القرن من شروح وتعليقات كثيرة لا تكاد تحصى على متون أو مختصرات قد 
تكون سابقة على علماء هذا القرن وقد تكون لمعاصريهم؛ وقد تكون هم أنفسهم» 
وقد ذكرنا أن الدافع إلى هذه الشروح» ما كانت المتون أو المختصرات تتسم به من 
شدة الإيجاز وتركيز العبارة» مما أدى إلى غموضها في بعض الأحيان» واسستغلاقها 
على الأفهام» حن إن صاحب المختصر نفسه كان يشعر أن مختصره هذا لا يسؤتى 
ثمرته المرحوة من النفع والفائدة» إلا بالشرح والتوضيح» فكان يتصدى بنفسه 


E‏ ى ف حفظا 
ٌْ لذلك» وس هؤلاء الشيخ حالد الأرهري المتوق سنة ۰۵ ۹ه حيث شرح مقدمته 
في النحو المسماة المقدمة الأزهرية في علم العربية»» وحلال الدين السيوطي المتوق 
سنة ۹۱۱ه حيث شرح مختصره: تمع الجوامع» بشرح سماه: رومع الموامع»؛ 
وعبد الله بن أحمد الفاكهي المتوق سنة 5177هس» حيث شرح ختصره: رالحدود 
النحوية,» كما أولعوا في هذا القرن بشرح متون أو مختصرات منظومة ومشورة 
لنحاة سابقين عليهم» كما شرح الشيخ خالد الأزهري مختصر ابن هشام: «أوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك»» وشرح الأشمون المتوق سنة ۹۲۹ه رألفية ابسن 
مالك في النحو والصرف»» وشرح الفاكهي مختصر ابن هشام: «قطر الندى وبل 
الصدى». 

وقد بين هؤلاء جميعًا في مقدمات شروحهم ما دعاهم إلى هذا الشرح» 
سواء أكان شرحًا لمختصره» أم لمختصر غيره» إذ الغرض من شرح أي مختصر 
واحد» يقول الشيخ/ خالد الأزهري في مقدمة كتابه «التصريح بمضمون التوضيح, 
ناعمًا ابن هشام الأنصاري -صاحب المختصر المشروح- وهو رأوضح المسالك إلى 
ألفية ابن مالك»: "لم يأت أحدٌّ عثاله» ولم ينسج ناسج على منواله» ولم يوضع في 
ترتيب الأقسام مثله» و لم يبرز للوحود في هذا النحو شكله؛ غير أنه يحتاج إلى شرح 
يسفر عن وجوه مخدراته النقاب» ويبرز من خفي مكنوناته ما وراء الحججات"”", 
ويقول السيوطي في مقدمة كتابه رامع الهوامع شرح جع الجوامع»: "فتخيرت لهم 
-يعنٍ طلابه- هذه العجالة الكافلة بحل مبانيه» وتوضيح معانيه» وتفكيك نظامه» 
وتعليل أحكامه""» ويقول الفاكهي في مقدمة شرحه على «قطر التندى وبل 


.5/١ «شرح التصريح على التوضيح,‎ )١( 
1/١ «اشمع»‎ (Y) 


الصدى, الذي ماه: «مجيب الندا إلى قطر الندى : "فهذا شرح لطيف وضعته 
على المقدمة الموضوعة في علم العربية المسماة بررقطر الندى وبل الصدى» للعالم 
المحقق» والإمام المدققء إمام هذه الصنعة وعالمهاء وقاضي شريعتها وحاكمها/ أبي 
عبد الله جمال الدين محمد بن يوسف بن هشام الأنصاري -رحة الله عليه- يتكلف 
بحل ألفاظهاء وتبيين معانيها ممتزحًا بكلماتا"0". 


وهكذا كان كل شارح يبين في مقدمة شرحه حاجة المختصر إلى هذا 
الشرح نما يدل على أن الدافع الحقيقي إلى هذه الشروح تحقيق النفع والفائدة ممذا 
المختصر. 
منهجهو ني الشروج: 

ونعئ .عنهجهم قي الشروح: الطريقة الي اتبعوها في شرح المختصر 
أو المنظومة» من حيث الأسلوب» ومن حيث جمع المادة العلميّة» ومن حيث موقفهم 
من الخلافات النحوية» ومن حيث تمسكهم بشواهد النص المشروح» وأمثلته» ومن 
حيث موقفهم من القراءات القرآنية» ومن حيث موقفهم من العلل النحوية» ومن 
حيث جهودهم في معالحة المسائل النحوية» ودرجة اجتهادهم» ومدى وضوح 
شخصيتهم على الشرح» وفيما يلي نتناول كل جانب من هذه التوانب بشيء من 
التفصيل» مع ذكر نماذج توضح لنا هذه اللتوانب: 
أ. أسلوبهو فى الشرج: 

لم يتبع نحاة هذا القرن في شروحهم للمختصرات أسلوبًا واحدّاء بل تعددت 
أساليبهم في كيفية تناول النص المشروح» فمنهم من يمزج النص بالشرح» أي: 
يدمج النص المراد شرحه بكلامه هو بحيث لا نحس خطلاً أو فجوة أو فرقا بين كلام 


(۱) «شرح الفاكهي على قطر الندى, ۷ 


صاحب المختصر وكلام الشارح» حن كأننا نقرأ تعن ف اطا متكاملاً وهذا يدل 


على قدرة الشارح» وحسن تصرفه» ولباقته» وعمق فهمه للمختصر» ومنهم من 
يفصل بين نص المختصر وشرحه» بأن يضع نص المختصر في المسألة المعينة مستقلاء 
تم يبدأ في توضيح كلماته وعباراته» وقد يرمز إلى نص المختصر بالحرف (ص).؛ وإلى 
الشرح بالحرف (ش) حرصا على الفصل بينهما. 

ومن أصحاب الا تجاه ١‏ لأول الشيخ/ حالد الأزهري في «شرح التصريح 
على التوضيح»» والأشموني ف «رشرح الألفية,» والفاكهي ف ,رشرح قطر الندى»» 
يقول الشيخ/ خالد الأزهري: "إني مزحت شرحي بشرحه» حي صارا كالشيء 
الواحد» لا يميز بينهما إلا صاحب بصر أو بصيرة» ومن فوائد ذلك حل تراكيبه 
العسيرة””"©: ويقول الأشمونئ: "فهذا شرح لطيف بديع على رألفية ابن مالك»» 
مهذب المقاصد» واضح المسالك ترج ما امتزاج الروح بالجسدء ويحل منها محل 
الشجاعة من الأسد» جحد نشر التحقيق من أدراج عباراته يعبق» وبدر التدقيق من 
أبراج إشاراته يشرق» خلا من الإفراط الممل» وعلا عن التفريط المخل» « وَكَانَ 
بترت للك قَوَامًا ‏ 4 وقد لقبته برمنهج السالك إلى ألفية ابن مالك» ولم 
آل جهذدًا في تنقيحه وتذيبه وتوضيحه وتقريبه”"» ويقول الفاكهي: "فهذا شرح 
لطيف وضعته على المقدمة الموضوعة في علم العربية المسماة برقطر الندى وبل 
الصدى»» للعالم المحقق» والإمام المدقق» إمام هذه الصنعة» وعالمهاء وقاضي 


شريعتهاء وحاكمها/ أبي عبد الله جمال الدين محمد بن يوسف بن هشام الأنصاري 


)1( شرح التصريح على التوضيح, ا 
(؟) الفرقان: 1۷. 
)™( شرح الأثموي على الألفية, .v-ofl\‏ 


حرحمة الله عليه- يتكفل بحل ألفاظهاء وتبيين معانيها ممتزجًا بكلماتماء مع الإتيان 
بدليل المسائل وتعليلها في الغالب» جانبت فيه الإيجاز امحل والإطناب الممل حرصا 
على التقريب لفهم مقاصدهاء والحصول على جملة فوائدها"7". 

وهكذا فقد رسم كل منهم الطريق الذي يسير عليه في شرحه لنص 
المحتصر» وقد رأينا أن بعض شراح المنظومات اتجه إلى ما اتجه إليه شراح 
المحتصرات النثرية من حيث مزج المتن بالشرح» ويجدر بنا أن نذكر موذجًا من 
' شرح كل واحد من هؤلاء نوضح من حلاله منهجه في التناول» يقول الشيخ خالد 
الأزهري في شرحه لرأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام 
الأنصاري: "(فصل يتميز الاسم) عن قسيميه الفعل والحذف (بخمس علامات) 
وهي المشار إليها في النظم بقوله: 
باجر والتنوين والندا وال ومدككيند للاسم 

(إحداها الجر) وهو في الأصل مصدر جر (وليس الراد به) في النظم 
(حرف الجر) أي دخول حرف الجر كما قدره صاحب «المكمل» قي عبارة 
«المفصّل» حيث قال: وأراد بالجر دول حرف الجر. اه وكما قال رالموضح» 
في النداء وليس المراد به دحول حرف النداء كما سيأ فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه بدليل قوله (لأنه) أي حرف الحر (قد يدحل في اللفظ على ما 
ليس باسم في اللفظ؛ لأن الغرض نفي الاسمية قي اللفظ وإن كانت ثابتة في التقدير 
لا الدحول في اللفظ فليتأمل)» (نحو: عجبت من أن قمت)» فدخحل حرف الجر 
وهو من على أن قمت» وهو ليس باسم في اللفظ وإن كان اسما بالتأويل أي من 
قيامك (بل المراد) أي بالجر (الكسرة الى يحدثها عامل الحر) أو نائبها ونسبة 


.۷-٠/١ «شرح الفاكهي على قطر الددى»‎ )١( 


ادات إلى العامل استعارة؛ لأنه بجاز مبئ على التشبيه كنسبة الإرادة إلى الجدار 
في قوله تعالى: + جِدَارًا يُِيدُ أن ض4" (سواء كان) ذلك (العامل) للجر (حرفا) 
نحو: مررت بريد (أم إضافة) نحو: غلام زيدء (أم تبعية) نحو: مررت بريد 
الفاضل"”". 

ويقول الأشون في ,رشرحه للألفية»: "(كلامنا) أيها النحاة (لفظ) أي: 
صوت مشتمل على بعض الحروف تحقيقا ك: زيدء أو تقديرا كالضمير المستتر 
(مفيد) فائدة يحسن السكوت عليهاء (كاستقم) فإنه لفظ مفيد بالوضع» فخرج 
باللفظ غيره من الدوال ما يطلق عليه تي اللغة كلام كالخط والرمز والإشارة» 


وبالمفيد المفرد نحو: زيد» والمركب الإضافي نحو: غلام زيدء والمركب الإسنادي 
المعلوم مدلوله ضرورة كالنار حارة» وغير المستقل كجملة الشرطء نحو: إن قام 
زيدّء وغير المقصود كالصادر من الساهي والنائم"”". 

ويقول الفاكهي في شرحه لرقطر الندى» لابن هشام: "(فأما الاسم) 
وهو ما دل على معن في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلائة وصفا (فيعرف) أي: 
يتميز عن قسيميه (بأل) المعرفة من أوله (كالرجل) إذ هي المتبادرة عند الإطلاق 
حي إذا أريد غيرها قيدت فيقال: أل الموصولة أو الزائدة» واحتصت به لأا 
موضوعة للتعريف» ورفع الإبمام» وإنما يقبل ذلك الاسم ومراده به ما يمكن دول 
أل عليه كما مثل؛ لأن كثيرا من الأسماء لا يدحلها (أل) كالمضمرات والمبهمات» 
وأكثر الأعلاء"“. 


.۷۷ الكهف:‎ )١( 

(۲) «شرح التصريح على التوضيح, .5.0-59/1١‏ 
(T)‏ شرح الأغوي على الألفية, 348 ؟-١5؟,‏ 
)٤(‏ ,شرح الفاكهي على قطر الندى, ۲۲-۲۰/۱. 


440 : 

فالقارئ لحذه الشروح لا يكاد بميز بين كلام صاحب المختصر وكلام 

الشارح إلا ما يقوم به الشارح من وضع كلام صاحب المختصر بين الأقواس» 
ووضع كلامه خخارجهاء ومن استعمال الأدوات المفسرة مثل: (أي). 

ومن أصحاب الاتحاه الثاني -وهو فصل النص المراد شرحه عن الشرح- 
جلال الدين السيوطي في معظم كتابه: رمع الهوامع شرح جمع الجوامع»» يقول: 
"(ص) والكلم المركب من ثلاث وإن لم يفذ» وهو اسم جنس لكلمة لا جمع كثرة 
ولا قلة ولا شرط تعدد الأنواع خلافا لزاعميها. 

(ش) الكلم القول ال ركب من ثلاث كلمات فصاعدًا أفاد أم لاء فهو احص 
من الكلام؛ لأنه يكون بالت ركيب من ثلاث وأعم منه بعدم اشتراط الفائدة» والكلام 
عكسه. فيتأتى اجتماعهما في (قد قام زيد)» وارتفاعهما في (إن قام)» ووجود 
الكلام دون الكلم في (زيد قائم)» وعكسه في (إن قام زید)"'. 

فقد رأينا السيوطي يكتب أولاً نص المختصر وهو رجمع الجوامع, مستقلا 
رامرًا إليه بالحرف (ص). ثم يكتب الشرح حوهو رمع الهوامع,- رامزا إليه 
بالحرف (ش)» وها له. 

ويبدو أن اتحاه النحاة إلى مزج المختصر بالشرح أكثر من فصلهم بين 
المحتصر والشرح» إذ رأينا الشيخ/ خالد الأزهري زج بينهما أيضا في «شرح 
المقدمة الأزهرية»» والفاكهي يمزج بينهما في شرح الحدود النحوية» وربما احتاحت 
هذه الطريقة في الشرح جهدا أكبر؛ لأن الشارح يحرص على استقامة الأسلوب 
بالتوفيق بين عبارات المختصرء وعبارات الشرح على نحو ما وضحنا. 
؟. جمع المادة العلمية: 

لا شك أن نحاة هذا القرن قد بذلوا جهودًا مضنية في جمع المادة النحوية 
الي استعانوا يما في شروحهم على المختصرات نثرا كانت أو نظماء سواء أكان 


.٠١/١ رشع الموامع,‎ )١( 


eA}‏ دور نحاة القرن العاشر الهجري ف حفظ التراث النحوى 
المختصر للشارح أم كان لغيره» وليس معن ذلك أن شراح المحتصرات هم الذين 
عنوا بجمع المادة النحوية استعانة يما في شروحهم فقط» بل عني ذا الجحمع أي ضا 
أصحاب المؤلفات الخاصة الي وضعها مؤلفوها من تلقاء أنفسهم دون أن تكون 
شرحًا لمتون أخرىءإذ لا غ للمؤلف من جمع مادة علمية يعتمد عليها في مؤلفه» 
ولابد أن تكون هذه المادة النحوية مستقاة من كتب السابقين أو المعاصرين» ويمكن 
القول بأن مؤلفات هذا القرن كانت معتمدة بشكل أساسيّ في مادتما العلمية على 
كتب السابقين» يقول محقق كتاب «المزهر في علوم اللغة» للسيوطي: "غير أن 
الذي تحب الإشارة إليه الآن أن هذا الكتاب -على ضخامته- ليس للسيوطي فيه 
إلا الجمع والترتيب» عدا بدوات قليلة» بحدها مبعثرة في ثنايا الكتاب» وفقرات قد 
يقدم بما بين يدي الباب أو يختتمه. وليس أدل على طريق المؤلف هذه من مقدمة 
الكتاب» فقد ضمّنها مقدمة كتاب «الصاحبي» لابن فارس"'. 

وما سلكه السيوطي في جمع مادته اللغوية ال ضمنها كتابه ر المزهر في 
علوم اللغة» سلكه أيضا في جمع مادته النحوية الى ضمنها كتابه رع الهوامسع 
شرح جع الجوامع»» وواضح من تسميته أنه شرح لمختصر رمع الجوامع»» وها 
له حيث اعتمد تي كتابه على كتاي «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد/» لابن 
مالك» و«ارتشاف الضرب من لسان العرب» لأبي حيان ١‏ لأندلسي» وقدأقر 
السيوطي بذلك. فقال داعيا ربه -عز و في فاية المقدمة: "وأستعينك في إكما 
ما قصدت إليه من تأليف مختصر في العربية» جامع لما في الجوامع مسن المسسائل 
والخلاف» حاو لوجازة اللفظ وحسن الائتلاف» محيط بخلاصة كتابي «العسهيل» 
ورالارتشاف". 1 

وكثيرا ما يعتمد الشارح على مصنفات صاحب المختصر الذي هو بصدد 


.أ/١ مقدمة محقق كتاب ,المزهر»‎ )١( 
.7 3/١ دامع‎ )۲( 


شرحه» فهو يستعين بكلام صاحب المختصر قي مصنفاته الأخرى لي توضيح ما 
يرمي إليه» وهذا ما سلكه الشيخ/ حالد الأزهري في شرحه على «أوضح المساللك) 


لابن هشام» فهو يقول ئي مقدمة شرحه: "تتبعت أصوله الي حل منهاء ورا 


شرحت کلامه بکلامه» ومن فوائد ذلك بیان قصده ومرامه". 

فالشيخ/ حالد الأزهري يبين أنه يستعين بكلام ابن هشام في مصنفاته 
الأخرى على توضيح ما يقصده في «أوضح المسالك» فهو يشرح كلامه بكلامه؛ 
ولیس معن ذلك أنه لا يعتمد على مصنفات أخرى» بل نحده يسوق حشودًا مسن 
النصوص المنقولة من مؤلفات السابقين» يقول الشيخ/ خالد الأزهري في معرض 
حديثه عن أنواع التنوين: "وزاد جماعة من النحويين منهم الموضح في المغى على 
هذه الأربعة تنوين (الترنم) أي: المحصّل للترنم كما صرح به ابن يعيش ماعيًا أن 
الترنم يحصل بالنون نفسهاء لأا حرف أغن» وكذا قال شارّح «اللباب» إنما حيء 
به لوجود الترنم» وذلك لأن حرف العلة مدة في الحلق» فإذا أبدل منها التنوين 
حصل الترنم؛ لأن التنوين غنة في الخيشوم. اه”". 

ففي هذا النص القصير ينقل الشيخ خالد الأزهري عن ثلاث مصنفات: 
«مغني اللبيب» لابن هشام» وهو صاحب المختصر الذي هو بصدد شرحه 
وررشرح المفصل» لابن يعيش» ورشرح اللباب». 

والمسلك نفسه بحده أيضا عند الأشمون في شرحه لرألفية ابن مالسك»» 
حيث يشرح منظومته» ويوضح المراد منها ما ذكره ابن مالك في مصنففاته 
الأحرى كرالتسهيل» و«شرح الكافية الشافية»» فيقول في معرض حديئه عن 


.4/١ «شرح التصريح على التوضيح»‎ )١( 
.55/١ (؟) «شرح التصريح على التوضيح,‎ 


لغة واصطلاحا: "والبناء في اللغة وضع شيء على شيء على صفة يراد 
يما الثبوت» وأما في الاصطلاح فقال في التسهيل: ما جيء به لبيان مقتضى العامل 
من شبه الإعراب» وليس حكاية أو إتباعا أو نقلا أو تخلصا من سكونين فعلى هذا 
هو لفظي. وقيل: هو لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونًا لغير عامل أو اعتلال؛ 
وعلى هذا هو معنوي”''»ويقول في معرض حديثه عن أنواعه الشبه بين الأسماء 
المبنية والحروف: "عد في ررشرح الكافية» من أنواع الشبه الشبه الإهمالي» ومثل له 
بفواتح السورء والمراد الأسماء مطلقا قبل التركيب» فإهُا مبنية لشبهها بالحروف 
المهملة في كونًا لا عاملة ولا معمولة"". 

فالأشمون يستعين على توضيح الألفية ما ذكره ابن مالك في مصنفاته 
الأحرى» وهكذا نحجد شراح المختصرات يعتمدون على أصحاب هذه المعقصرات 
ف توضيح مرادهم» فضلاً عن اعتمادهم على مصنفات من سبقوهم ابتداء بكتاب 


تعريف البناء 


سيبويه» وانتهاء عصنفات شيوخهم ومعاصريهم؛ ولا يفرقون في ذلك بين البصريين 
والكوفيين والبغداديين» ونحاة مصر والشام والأندلسء فإن أسماء هؤلاء وهمؤلاء. 
ومصنفاتهم تتردد كثيرًا في شروحهم. 

على أن الشارح للمختصر لم يكن يعتمد على مؤلفات أخرى لصاحب 
المختصر فقط بالإضافة إلى كتب السابقين عليه والمعاصرين 0 كان ن 
أيضا بشروح أخرى هذا المختصر الذي هو بصدده» فلم يعتمد الأشوني مثلا في 
شرح للألفية على مؤلفات ابن مالك فقط» كرالتسهيل» ورشرح الكافية»» بل 


اعتمد أيضاعلى شروح من سبقوه للألفية فأمامه من شروح الألفية: «شرح ابسن 


.0 4/۱ «شرح الأشموي على الألفية, ورحاشية الصبان عليه‎ )١( 
.05/١ المرجع السابق‎ )۲( 


__ دور نحاة القرن العاشر الهجري في حفظ الترات التجوى لاضع 

الفاظم» ورشرح المرادي» ورشرح ابن عقيل» ورشرح الشاطي» و«التوضصيح» 
وغيرهاء فقد نحد هذه المصادر أو أصحاما تتردد قي شرحه»وقد ينقل الأشموني 
نصوصا عن الكتب السابقة دون أن يعزوها إلى أصحاهاء فإذاقرأت فيه المباحث 
المتعلقة بالأدوات في باب (عطف النسق) مثلاء أو (النواصب)» أو (الجوازم)؛ 
أو (لو)» أو (أما ولولا ولوما)» و(كم وكأين وكذا) وأمثال هذاء فإنك واجده قد 
نقل كلام المغئ مع قليل من التغيير» إما بنقص لا يلمح» أو زيادة لا تسذكرء 
أو تقدم أو تأخير رعا أذهب شيئًا من المطلوب. 

على أن الأمر لا يقف عند حد نصوص أو أقوال ينقلوفا عن السابقين 
أو المعاصرين» بل يتجاوز ذلك إلى نقل مصنفات برمتهاء فقد نقل السيوطي في 
كتابه ر«الأشباه والنظائر في النحو, كثيرا من الرسائل النحوية القصيرة» ومن ذلك 
نقله لرسالة ابن هشام الأنصاري المتوق سنة ١٠۷ه‏ المسماة: رالإلام بشرح 
حقيقة الاستفهام" إلى غير ذلك مما لا يتسع المقام لذكره. 

وقد بالغ بعض علماء هذا القرن في الجمع والتحصيل حي نسب ما جمعه 
من مصنفات غيره إلى نفسه» فها هو محمد بن طولون المتوق سنة ٥۳‏ ۹ه ينسب 
رسالة ابن هشام السابق ذكرها إلى نفسه» وقد أثار ذلك الدكتور/ عبد الفقاح 
سليم في مقدمة تحقيقه لرسالة ابن هشام هذه فقال: "وتحد ذلك على غلاف 
مخطوطته الى عنواما ركتاب المسائل الملقبات في علم النحو»» كما جحد هذه النسبة 
إإىابن طولون أيضا في الصفحة الثامنة والعشرين فيما دونه عن نفسه من سيرته 
الذاتية بعنوان: «الفلك المشحون في أحوال ابن طولون». 


.1174 راجحع: «نشأة النحو, للشيخ/ الطنطاوي» ص۱۷۳‎ )١( 


(؟) «الأشباه والنظائر, ٥٦/٤‏ وما بعدها. 


كنا عرفا نا لكا E U‏ 
طولون لم يكن نحويّاءولا مشتغلا بالنحوء وإنما كان جَمّاعة لبعض من مؤلفات غيره 
من النحاة وغيرهم» وكتابه المحقق «المسائل الملقبات في علم النحو, شاهد على 
ذلك» فإن مسائله الملقبات مبثوثة نصا في كتب النحوء ولاسيما كتاب رالأشباه 
والنظائر, للسيوطي» والذي حوى معظم هذه المسائلءوإنما كان لابن طولون فضل 
الجمع والتدوين» وينتهي الدكتور/ عبد الفتاح سليم من ذلك إلى القول بأن هذه 
المسألة النحوية المسماة «الإلمام بشرح حقيقة الاستفهام, ليست لابن طولون إلا 
جميعًا وتدوينا فقطء أما مؤلفها الحق فهو ابن هشام الأنصاري» وقد جاءت منسوبة 
إليه نصا في كتاب «الأشباه والنظائر» للسيوطي"'. 

ومن ذلك يتضح أن الجمع والتحصيل كان سمة هذا القرن» ولا نجده عند 
شراح المحتصرات فقطء بل نحده أيضا وبصورة أوضح عند أصحاب المؤلفات الي 
وضعوهاء ولم تكن شرحًا لمختصرات أو متون» وقد رأينا أن الحرص على جع المادة 
النحويةء قد حدا بغير المتخصصين في علم النحو أن يجمعوا ما أمكن لهم جَمْعْه من 
مسائل هذا العلم» وتصنيفهاء ونسبتها في بعض الأحيان إلى أنفسهم» وهي لغيرهم 
من السابقين» كما فعل ابن طولون. 

ولعل ذلك لا يدل إلا على حوفهم على التراث النحوي من الضياع» 
أو النسيانء فدفعهم ذلك إلى جمع ما شاء الله -عز وجل- لهم أن يجمعوه من مادة 
علمية غزيرة» ولغزارة هذه المادة لم تكن مقصورة على قواعد النحو والصرف» بل 
شابها كثير من الظواهر اللغوية المختلفة» يقول الشيخ/ محمد الطنطاوي: "ومذه 
المؤلفات الي كانت غزيرة المادة العلمية من الحهة النحوية لم يعبها إلا ما شابما في 


(۱) اربع مسائل في النحو, تحقيق دكتور/ عبد الفتاح سلیم» ص9 .٠١‏ 


دور نحاة القرن العاشر الهج 1 اللا ادن : 
الشروح والحواشي من كثرة بيان اللهجات العربية لكثير من الكلمات مما يمت إلى 
فقه اللغة بسبب وثيق» ومن التعليل والتوجيه لمتقارب الآراء النحوية مها لا يعود 
بطائل على النحو» ومن محاولة تعد عنايتهم في شروحهم بذكر الخلاف بين النحاة 
أحذ القاعدة النحوية من مادة الكتاب المعلق عليه» وكثيرا ما يكون في العبارة 
قصور في الدلالة» لكن هذه الهنات لم تذهب يبمحاسن هذه المصنفات» وجلها ما 
يزال إلى يومنا عتاد طلاب النحو ومطمح أنظارهه"0". 
۳. العناية بذخر الطافات النحوية: 

تعد عنايتهم في شروحهم بذكر الخلافات بين النحاة امتدادًا لطريقت هم في 
جمع المادة النحوية إذ يرتبط النص المنقول غالبًا ذهب صاحبه في القضية النحوية 
أو الصرفية الي يتعرض ها الشارح» ورعا كانت هذه العناية باستقصاء آراء النحاة 
راجعة إلى حرص الشارح على نقل الآراء الموافقة والمخالفة للصاحب المختصرء 
وذلك ليبين المذهب النحوي الذي ينتمي إليه صاحب المختصرء على أننا جد 
ذكرهم للخلافات النحوية لا يتخذ نمطًا واحدّاء بل يتخذ أشكالا متعددة؛ فهم 
يشيرون إلى الخلاف بين البصريين والكوفيين أحياناء وفي أحيان كثيرة يشيرون إلى 
الخلاف بين جمهور النحاة» ومن حالفهم؛ وقي أحيان كثيرة أيضا يذكرون ما انفرد 
به نحوي أو أكثر من البصريين» أو الكوفيين» أو البغداديين» أو من المغاربة» أو من 
نحاة مصر والشام» وقد يكون ذكر الخلاف متمثلاً في الإشارة إليه بعبارة الشارح؛ 
وقد يكون متمثلاً في نص ينقله الشارح في كتاب صاحب الرأي الْمُعيّنءوقد يتمثل 
في توضيح حلاف أشار إليه صاحب المختصرء وبالحملة فإن شروح المختصرات في 
هذا القرن تحفل e‏ الآراء النحوية المختلفة» حي لا نكاد تمر عسألة نحوية إلا ذكر 


.٠١۲ ء۱٠٦۱ «نشأة النحو» ص‎ )١( 


الخلافات» فيذكر الشيخ/ حالد الأزهري في شرحه على رأوضح المسالك» ما وقع 
بين البصريين والكوفيين من حلاف حول نيابة غير المفعول به من الظرف أو المصدر 


أو البار وامجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به» حيث منع ذلك البصريون 
مطلقاء وأجازة الكوفيون مطلقاء وأجازه الأعفكن من البضرين بشرط تقدم الثاقب 
على المفعول به”'؛ كما ذكر الخلاف بينهم حول ما حقه النيابة عن الفاعل مسن 
الظرف أو المصدر أو الجار وا مجرور في حال اجتماعها مع عدم وجود المفعول به 
فقال الجزولي: تساوت البقية» واحتار ابن عصفور إقامة المصدرء وأبو حيان ظرف 
المكان» وابن معط المجرور”". 

وإذا ذهبنا إلى شرح آخر كرهمع الهوامع» للسيوطي مثلا وجدناه زاخحرًا 
بالآراء النحوية» حى إننا لا نكاد نقرأ سطرا واحدا منه دون أن نلمح ذكر نمحوي 
أو أكثر ممن سبقوه ولا تمضي مسألة دون أن يستقصي ما ورد حولها من آراءء فها 
هو يعرض لمسألة زيادة الباء في حبر (ليس) و(ما)» فيبين أنما تزاد في الخبر المنفي؛ 
لرفع توهم الإيجاب» فيقول: "ولذا لم تدحل في جبرهما الموحب» فلا يجوز: (لسيس 
زیڈ إلا بقائم)» ولا: (ما زيدٌ إلا بخارج)» فلو زيدت (كان) بين (ما) وحبرها لم 
جز دحول الباء عند الفراء» وأجازه البصريون والكسائي» نحو: (مازيد كان 
بقائم)» ولو كان الخبر: (مثلا) لم يجر دول الباء عند ابن هشام» وأجازه البصريون 
والكسائي» نحو: (ما زيدٌ إلا عثلك)» ولو كان الخبر ظرفا فإن حاز أن يستعمل 
اسماء كرحيث) لم يجر عند البصريين» وأحاز هشام نحو: (ما زيدٌ بحيث يحب)» 


(۱) راحع: رشرح التصريح على التوضيح, ۰۲۹۰/۱ ۲۹۱. 
(۲) المرجع السابق ۲۹۱/۱. 


5 الكسائي دحوها في الخير | إذا ۱ كان كاف التشبيه» افيه كر (ليس گناك 
فالسيوطي هنا يستقصي أطراف المسألة» ويذكر عند كل نمط تعبيري مَنْ 
يحيزه؛ ومن عنعه من النحاة» وإذا كان السيوطي يذكر هذه الخلافات في شرحه 
لمحتصره هوء فإن الشارح لمختصر غيره لا يخرج عن هذا الإطار أيضا من ذكر 
الآراء المختلفة» وعزوها إلى أصحامماء وكثيرا ما يتخذ إشارة صاحب المختصر إلى 
الخلاف منطلقا إلى ذكر هذه الآراء» ومن ذلك ما نحده عند الأمهون قي شرحه 
للألفية» فهو يوضح ما قد يختاره الناظم من آراءء ويذكر رأي من يخالفه» ويقارن 
بين اختيار الناظم في الألفية» واختياره في مصنفاته الأحرى» فهو يبين مثلا عند قول 


الناظم: 
وصل أو افصل ماع (سلنيه) وما ابه في ركسم ا مخلف انتتمى 
كناك رحتيم واتصلا أحتار غيري اختار الانفصالا 


ما دار من حلاف حول رجحان اتصال الضمير الواقع خبرا ال (كان) 
وأخحواتماء أو الواقع مفعولاً ثانيا في باب (ظن) وأحواتهاء ورجحان انفصاله» فوضح 
مراد الناظم من قوله: "واتصالا أحتار"» وهو أنه يرجح الاتصال فيقال: (كنته)» 
(خلتنيه)» ولذلك يكمل الشارح قول الناظم بقول: "في البابين؛ لأنه الأصل» ومن 
الاتصال في باب (كان) قوله َل في ابن حياد: «إن يكنه فلن تسلط عليه. وإلا 
يكنه فلا خير لك في قتله» - ثم يوضح الأشموني مراد الناظم من قوله: "غيري 
احتار الانفصالا"» فيقول: "وأما (غيري) سيبويه والأكثرء فإنه (اخختار الانفصالا) 
فيهما؛ لأن الضمير في البابين حبر في الأصلء وحق الخبر الانفصالء وكلاهصضا 
مسموع"» ثم يستطرد الأشمون» فيقارن بين اختيار الناظم هناء واختياره في 


(1) دمع الموامع, ١/17؟١.‏ 


خبر مبتدأ في الأصل» وقد حجزه عن الفعل منصوب آخر» بخلاف هاء (کنته)» فإنه 
حبر مبتدأ في الأصل» ولكنه شبيه اء (ضربته) في أنه لم يحجزه إلا ضمير مرفوع» 
والمرفوع كجزء من الفعل» ثم بين أن ما الحتاره الناظم هنا هو مختار الرماني وابن 
الطراوة. 

وهكذا يقف الشارح من النص المشروح موقف الحقق الذي يوجه السنص 
ويوضحه ويبين مراده» ويشرح ما يشير إليه» ويقارن بين مراد صاحب المختصر هنا 
ومراده في مصنفاته الأحرى» ويستطرد إلى ذكر مسائل فرعية يستعين يما على إثراء 
شرحه. 

ولا ير لان أن هذه الآراء الكثيرة تزخر يما الشروح على المختصرات 
فقط -كما رأينا- وإنما يزخر يما أيضا ما وضعوه من مصنفات في النحو واللغة؛ 
وليست شروحًا على مختصرات» ومن ذلك كتاب: («المزهر في علوم اللغة 
٠‏ وأنواعها» للسيوطي» حيث جمع فيه من أقوال السابقين» وآرائهم ما ليس يُحْصّىء 
ونضرب لذلك مثلاء وهو حديئه في المسألة الأولى من مسائل النوع الأول من مع 
كلمة (اللغة)» وأصلهاء فيقول: "قال أبو الفتح ابن حي في بالخصائص»: "حد اللغة 
أصوات يعبر ما كل قوم عن أغراضهم"» ثم قال ابن جين: "وأما تضريفها فهي 
(فغلة) من (لَكَرْت) أي (تكلمت)» وأصلها رلغوة) كركرَة) ورفق و(ثبة)" ثم 
ينقل كلام إمام الحرمين في «البرهان» من أنها من (لغى) (يَلمَى)» من باب: (رَضي) 
(يَرْضّى)» ثم ذكر كلام ابن الحاحب وهو أن اللغة كل لفظ وضع لعن ثم تقل 
كلام الإسنوي في شرح منهاج الأصول» وهو أن اللغات عبارة عن الألفاظ 


.٠١١-١١۷/۱١ «شرح الأموري, ورحاشية الصبان عليم‎ )١( 


فده تقل هذه الأفرال معلاحقة ومجابغة دون أن يعقي عليها أو يتلق 
عليها بشيء» وكأنه لا يبغي من وراء ذلك إلا تسجيل هذه الأقوال حول مفهوم 
اللغة» ولا يريد أن يبيين مدى صوابا أو دقتهاء وهو بذلك يشير إلى موافقته عليهاء 


وقبوله إياها جميعا. 
؟. التفسك بشواهد النص الفشروج وأمثلتة: 

وإذا كان الشارح لأحد المختصرات في النحو يُعنَى بتوضيح القاعدة الي 
يوجزها صاحب المختصر» وبسطهاءوعرضها قي أسلوب مفصلء فإنه لابد أن يعى 
أيضا بما ذكره صاحب المختصر من شواهد وأمثلة 55 عليها القواعد المطردة» 
أو يسوقها في معرض خروج عن القاعدة؛ وتتمثل هذه العناية بالشواهد والأمثلة - 
بنقلها في الشرح كما هي- موضحا موضع الشاهد هاء موجها أو مخرّحًا لما يخرج 
ظاهره عن القياس» شارحا ما ورد بما من ألفاظ غريبة» مكمّلاً ما يما من نقص» 
ناسبًا الأبيات الشعرية إلى أصحايبماء وليس كلامنا عن الشواهد معنيا به الأبيات 
الشعرية» وإنما مرادنا كل ما استشهد به صاحب المختصر من آيات قرانية» 
وأحاديث نبوية شريفة» وكلام العرب من شعر أو نثرء كذلك نعي ما ساقه 
صاحب المختصر من أمثلة مصنوعة يوضح 0 يري ا الشارح يتوقف عند 
ذلك كله بالشرح والتحليل والتوجيه؛ وهنا نسوق من «شرح التصريح على 
ارش للشيخ/ اند الأزهري ما وض اانا فهو ند شربعه لقول. ابن 
هشام في باب (إعمال المصدر واسمه): (ويكثر أن يضاف المصدر إلى فاعله) يتعرض 
لما استشهد به ابن هشام على إضافة المصدر إلى فاعله ونصب مفعوله من قوله 


.۸ :١ المزهر:‎ )١( 


تعالى: : ج لزل دقع 1 7 0 1 12111010101 E‏ 


الاس بصم بض مُدِمَتْ صَوَيْعٌ وَبيَعٌ وَصَلَوَتَ وَمَسَجِدُ يُذْكرٌ فيا اسم اله 
كيرا 4 فييين أن (دفع) مصدر مضاف إلى فاعله» وهو (الله)» و(الناس) 
مفعوله» وا معئ: (ولولا أن دفع الله الناسَ بعضهم ببعض لغلب المفسدون» وتعطلت 
المصالح)”". ا 

فهو هنا يقف أمام الآية الكريمة الي استشهد ما ابن هشام على إضافة 
المصدر إلى فاعله. ثم نصب مفعوله» فوضح مراده» ووجه الاستشهاد بالآية» وبين 
أصل التعبير بالمصدر» وتطرق إلى بيان معن الآية» ونلاحظ أن شرحه للآية لا 
ينطبق على آية البقرة فقط» بل ينطبق أيضا على آية الحج» وكأنه يشير ما ذكره ابن 
هشام من جزء الآية» وهو موجود في البقرة والحج إلى تكملة الآيتين. 

ثم انتقل الشبيخ/ حالد الأزهري إلى شرح قول ابن هشام: "ويقل عكسه" 
فيقول: "وهو أن يضاف المصدر إلى مفعوله» ثم يأ فاعله مرفوعًا" وهنا يتوقف 
عند ما استشهد به ابن هشام من قول الشاعر» فيذكر أولا قائل البيت» ثم يذكر 
صدر البيت؛ لأن ابن هشام اقتصر على ذكر عجزه الذي فيه موضع الشاهدء وهذا 
هو النص: "(كقوله) وهو لأقيس الأسدي: 
أفى تلادي وما جَمعْتُ م نشب قرع القواقيز أفسواه الأباريق 

فقرع -بالقاف والعين المهملة- مرفوع على الفاعلية بأفق» وهو مصدر 
مضاف إلى مفعوله وهو القواقيز بقافين وزاي معجمة أقداح يشرب يما الخمر 


.٠١١ البقرة:‎ )١( 
ع١ الحج:‎ )۲( 
لتو ضيح نم‎ ١ راحع: «شرح التصريح على‎ (١ 


: }۹ 
واحدها قاقوزة» وأما قازوزة بزائين معجمتين فجمعها قوازيز كقوارير مهملتين حمع 

قارورة» وأقواه فاعل المصدرء وهو جمع فم وأصله: فوه» فلذلك ردت قي الشمع» 
والأباريق جمع إبريق» وروي بنصب الأفواه» فيكون من القسم الأول" وم يتوقف 
عند موضع الشاهد فقطء لبيان وجه الاستشهاد به وشرح لما تضمنه الت ركيب من 
ألفاظ غريبة على نحو ما رأيناء بل يتطرق إلى شرح ما ورد في باقي البيت من 
ألفاظ؛ فبين أن تلادي بكسر التاء المثناة فوق: المال القع من تراث وغیره» وان 
(حَمَّعْتَ) بتشديد اليم أي: مضعف العين» وأن النشب بفتح النون والشين 
المعجمة اسم يع على الضياع والدور؛ والأموال الثابتة التي لا يقدر الإنسان أن 
ف 

ثم انتقل الشيخ/ خالد إلى قول ابن هشام: "وقيل: تختص بالشعر"» فقال 
موضحًا مراده متوقفا عند استشهاده بالحديث الشريف: "(وقيل تختص) إضافة 
المصدر إلى مفعوله (بالشعر) كهذا البيت» و(ورّدٌ بالحديث) وهو قوله وَل: «وحج 
البيت من استطاع إليه سبيلاً» فحج مصدر يحل محله أن والفعل» وهو مضاف إلى 
مفعوله وهو البيت» و(مَنْ) الموصولة فاعله» (أي وأن يحج البيت المستطيع)» وللمانع 
أن يجيب بأن الحديث يحتمل أن يكون مرويًا بالمعيئ فلا دليل فيه"0©. 

فالشارح يتبع النص المشروح في شواهده وتمثيله» فيقف عندها موضحًا 
ومحللءولا يتجاوز ذلك إلى الإتيان بشواهد من عنده يدعم بنا شواهد النص» وهذه 
سمة الشروح كلها قي هذا القرن» مما يدل على التبعية المطلقة للمادة الموروثة. 

وفي شرحه لكتاب ابن هشام «الإعراب عن قواعد الإعراب» يسلك 


.14/7 المرجع السابق‎ )١( 
.1٤6/۲ «شرح التصريح,»‎ )۲( 


ا يي رر نحاة القرن العاشر الهجري في حفظ التراث النحوى 


الشيخ/ حالد الأزهرى المسلك نفسه الدي سلكه في شرحه لأوضح المسالك من 


حيث الوقوف عند الشواهد الى استشهد ما ابن هشام» وهي قي الغالب شواهد 
قرآنية» ولا يفوته أن يحلل ما ورد في النص المشروح من ألفاظ تحتاج إلى تحليل دلالة 
وإعرابّاء وهنا نسوق نصًا من شرح الشيخ/ خالد لما ذكره ابن هشام من احمل الي 
لا حل لا من الإعراب» فيقول: "(المسألة الثالثة) من المسائل الأربع من الباب الأول 
رف) بيان (الحمل الي لا حل ها) من الإعراب» (وهي أيضا) مصدر آض بالمد إذا 
عاد (سبع) إحداها: (الجملة الابتدائية) أي: الواقعة قي ابتداء الكلام اسمية كانت 
أو فعلية» وتسمى المستأنفة أيضاء وهي نوعان: أحدهما: المفتتح يما النطق (نحو) قوله 
تعالى: ط إِنَآ أغطيتلك الْكَوْبْرَ جم 4" الثانية: (المنقطعة عما قبلها نحو) قوله تعالى: 
إن رة به جَمِيعًا' 4 الواقعة (بعد: و ولا تولك قهز ) فجملة إن العزة لله 
جميعا مستأنفة لا حل ها من الإعراب» (وليست محكية بالقول) حتىيكون لا ممل» 
وإنما ا محكي بالقول محذوف» تقديره: إنه جحنون أو شاعر أو نحو ذلك» وإنمان لم 
تحعل محكية بالقول (لفساد المعين) إذ لو قالوا: إن العزة لله جميعا لم يحزنه» فينبغي 
للقارئ أن يقف على قوهم» ويبتدئ: ‏ إن الْعرَة َه جَمِيئً 4 فإن وصل وقصد 
بذلك تحريف المعى أثم؛ (ونحو" م لا يَسَمَعُونَ ») < إلى آلْمَلاٍ الأغئ 4 الواقعة (بعد: 
< وَحِفْطًا بّن كَل سَيِطنٍ مارد ر 4“) حارج عن الطاعة» فجملة لا يسمعون لا حل 
ها لأا مستأئفة اسعناقًا نحويّاء لا استعنافا بيانيّاء وهو ما كان جوابًا لسؤال مقدر؛ 


.١ الكوثر:‎ )١( 
. 1٥ يونس:‎ )۲( 
. 1٥ يونس:‎ )( 
1٩ يونس:‎ )٤( 
.۸ (ه) الصافات:‎ 
.۷ الصافات:‎ )5( 


(1D 


لأنه لو قيل: لأي شيء تحفظه من الشياطين؟ فأحيب: بأنهم لا يسمعون- لم 
يستقم» فتعين أن يكن كاذه ا عنما قلف (وليست) جملة لا يسمعون (صفة) 
ثانية (للدكرة) هو شيطان» (ولا حالاً منها) أي من النكرة (مقدرة) في المستقبل 
(لوصفها) أتي: النكرة يما ورد» وهو علة لتسويغ مجيء الحال من النكرة» وسيأت أن 
المحملة الواقعة بعد نكرة موصوفة تحتمل الوصفية والحالية"27. 

فقد رأينا في هذا النص أن الشيخ/ حالد يقف أمام الآيات القرآنية الي 
استشهد ينا ابن هشام مينّا موضع الشاهد» وموضحًا وجه الاستشهاد» ومفصّلا ما 
أجمله ابن هشام» مقسمًا ما أدبحه. ومقارًا بين الاستئناف عند النحاة» والاستعناف 
عند البيانيين» مستطردً! إلى بيان موقف القراء من الوقف والابتداء» وقد جاء ذلك 
كله في عبارات يسيرة بعيدة عن التعقيد» غير أنه لم يتجاوز شواهد ابن هشام إلى 
الإتيان بشواقد من عنده ب يما شواهد ابن هشام» فهو عند حديثه عن وحوب 
الوقف على (قوهم) من قوله تعالى: $ ولا سنل ُز إن ةينه جَمِيع 4 كان 
من الممكن أن يأني بالآية الماثلةء وهي قوله تعالى: $ قلا تمؤنلك فَوَهُ إا غلم ما 
رورت وَمَا يُعْلُونَ وين 4 لكنه اقتصر على تحليل ما أورده ابن هشام. 

أما إذا ذهبنا إلى من يشرحون مختصراقهم فإننا نحدهم يأتون عا يوضحون به 
كلامهم الذي هو قي غاية الإيجاز من الشواهد والأمثلة» حيث جد النص المشروح 
غالبا حاليا تماما من الاستشهاد أو التمثيل» ولعل ذلك يرحع إلى أن صاحب 
المختصر هو الشارح» فهو أدرى ,عراده» وحيئئذ لا يستطيع أن يحول كلامه الذي 
هو أشبه بالألغاز إلى أسلوب واضح مفهوم د بالاستشهاد والتمثيل»ويجدر بنا أن 


.؟5١-559ص «موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب»‎ )١( 
,18 يونس:‎ )۲( 


.۷٦ يس:‎ )۳( 


١لا‏ ل دور نحاة القرن العاشر الهجرى ف حفظ التراث النجوي 
نضرب لذلك مثلاً ما نحده عند السيوطي تي رمع الهوامع» الذي هو شرح 
لرجمع الجوامع», وهما كما نعرف- له» وما بحده أيضا عند الفاكهي تي شرحه 
لرالحدود النحويق» وها أيضا له» فنسوق أولاً نصا من شرح السيوطي لبعض 
مسائل ال حال فيقول أولا في رع المجوامع, الذي يرمز له بالحرف (ص): "(ص) 
مسألة تقع موطئة ومؤكدة خلافا لقوم» إما لحملة من معرفتين جامدين لتعين 
أو فخر أو تعظيم أو ضده أو تصاغر أو تمديد» فعاملها مضمرء وقيل: المبتدأ» وقيل: 
الخبرء أو لعاملهاء فالأكثر مخالفته لفظًا زاد ابن هشام» أو لصاحبهاء أومقدرة 
ومحكية وسببية". 

فهذا هو النص المراد شرحه من مختصره الذي سماه: رمع الجوامع»»والذي 
يقرأ هذا النص لا يكاد يفهم شيا دون توضيح وتمثيل» إذ لم يأت السيوطي في 
النص له بشاهد واحدء أو مثال واحد» ولذلك بحده في الشرح يتدارك هذا النقص» 
فيا بالشواهد والأمئلة» فقول سثانیا- ف الشرح الذي يرمز له بالحرف (ش)» 
والذي سماه: رمع الهوامع»: "للحال أقسام باعتبارات» فتنقسم بحسب قصدها 


لذاها والتوطئة ها -إلى قسمين: مقصودة وهو الغالب» وموطئة وهي الجامدة 
الموصوفة نحو قوله تعالى: ج فَتَمَكلَ لَهَا برا سوبا : 4" وتقول: (جاءنٍ زيد رجلاً 
تتا" ْ 

وهكذا بمضي السيوطي في بيان ما تضمنه المختصر من أقسام الحال مع 
الاستشهاد والتمثيل. 

ثم نسوق حثانيا نضا من شرح الفاكهي لحد العلم المرتحل» فيقول: "(حد) 


(1) مرم ۱۷. 


.1١ 45/١ دامع‎ )۲( 


العلم (المرتجل:) ورا من أول الأمر علمًا) بأن لم يكن E‏ ق 
الأصل لشيءء بل اخترع ابتداء للعلمية» فهو علم من أول أحواله» من قوهم: ارتحل 
ا ۷ را فق غو ور سوا كان ما کرت رجا 
وفقعس» أم شاذًا بفك ما يدغم كمّجْببء أو فتح ما يكسر كَمَرْهَب»ء أو كسر ما 
يفتح كمعدي من قوطم: معديكرب» أو تصحيح ما بعل كمدين أو إعلال ما 


e gi. ھم‎ 
ر‎ 


فهو لا يقتصر على توضيح ما تضمنه المختصر من حد العلم المرتحل» بل 
بحده يمثل له» ويقسمه إلى ما جاء على القياس في نطقه» وما جاء على غير قياس» 
ولا يفوته في ثنايا ذلك أن يتعرض لشرح المصطلح نفسه» وهو (مرتحل)» وأن يبين 
أصله. 

فكل من السيوطي والفاكهي ضَمَّن شرحه شواهد وأمثلة لم ترد في 
المختصرء ولا يخفى ما بين الشرحين من فرق قي الأسلوب» حيث فصل السيوطي 
بين المحتصر والشرح قي معظم كتابه» وأدمج الفاكهي مختصره بشرحه. 
۵. موقفهه من القراعات القرآنية. 

وإذا تتبعنا مواقف نحاة هذا القرن من القراءات القرآنية» سواء أكان ذلك في 
شروحهم على المختصرات» أم كان فيما وضعوه من مؤلفات -نحدها متفقة في 
معظم الأحوال- من حيث اتباعهم لموقف صاحب المختصر» ومن حيث 
الاكتفاء بنقل ما ورد حول تخريج القراءة من آراء» ومن حيث الوقوف عند القراءة 
دون تعقيب عليهاء وخلاصة الأمر أن القراءات القرآنية في مصنفات هذا القرن 


النحوية» مسوقة في إطار القضية النحوية الى تعرضوة خا رقلا بذ موقن ددا 


(۱) «شرح الحدود النحوية, ,1١١1‏ 


ذائيًا لصاحب الشرح» أو لواضع المؤلف» وهدا الموقف العام الذي يتسم به نحاة هذا 
القرن مس القراءات القرآنية يختلف عن الموقف العام لنحاة القرون السابقة» حيث 
كان النحويّ يسوق القراءة في معرض الاستشهاد بماء أو تأويلهاء أو ترجيحها على 
قراءة أحرى» أو تضعيفهاء أو التسليم يماء وقد تناولنا هذه المواقف لنحاة القرون 
الأربعة ابتداء من القرن الخامس» وانتهاء بالقرن الثامن في رسالتنا للدكتوراه» وهي: 
«مواقف النحاة من القراءات القرآنية من أول القرن الخامس إلى أواخر القرن 
الثامن»» ولعلنا نلمس الفرق واضحًا بين مواقف النحاة في هذه القرون» وخاصة 
القرنين الخامس والسادسء وبين نحاة هذا القرن الذي نحن بصدده» فلا نكاد نحد 
نحويًا رد أو أنكر أو ضعَّف قراءةء بل نحده يشير أحيانًا إلى شذوذها اتباعًا لمن 
سبقوه»وقد يسوقها في معرض رأي مخالف له» دون أن يعقب عليهاء ولكن الغالب 
أن يسوقوا القراءة في معرض الاستشهاد يا على ما يعرضون له من قواعد مع 
الإشارة أحيانا إلى صحتها وترجيحهاء ووجوب قبوهاء أو الرد يما على المخالف. 
وحسبنا أن نذكر قي هذه العجالة تماذج مما أشرنا إليه من مواقفهم جاه 
القراءات القرآنية» فالسيوطي في «الهمع» يستشهد بقراءة تشديد النون من (إنَ) 
ورفع (هذان) في قوله تعالى: ۾ قَالُوَا إن مَدَّنِ لَسحِرَنِ »على لزوم المثى الألف في 
جميع أحواله» أي: رفعا ونصبا وجرّاء وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي 
“ وأبي بكر عن عاصمءفي مقابل قراءة ابن كثير وحفص عن عاصم بتحفيف (إن)» 
ورفع (هذان) سغير أن ابن كثير شَدَّد النون من (هذان)» وف مقابل قراءة أبي 
عمرو بتشديد (إن)» و(هذين) بالياء"» يقول السيوطي: "ولزوم الألف في الأحوال 


(۱) طه: لاك 
(۲) «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص۱۹٤‏ . 


دور نحاة القرن العاشر الهجرى فى حفظ التراث النحوى 1o}‏ 


الثلاثة لغة معروفة عزيت لكنانة وبي الحارث بن كعب وبي العنبر وبي الهجيم 
وبطون من ربيعة وبكر بن وائل وزيد وخثعم وهمدان ومزدادة وعذرة» ورج 
عليها قوله تعالى: ط إِنّ هَدَّن لسرن » وقوله يلِْ: «لا وتران في ليلة». 

وموقف الأشموني في شرحه على الألفية من هذه القراءة لا يختلف عن 
موقف السيوطي» حيث يوردها في السياق نفسه» فيقول: "في المئى وما ألحق به لغة 
أحرى وهي لزوم الألف رفعا ونصبا وجرّاء وهي لغة بي الحارث بن كعب وقبائل 
ار وأنكرها المبرد» وهو محجوج بنقل ١‏ لأئمة» وجعل منه قوله تعالى: < إن هدن 
سجرن » وقوله ٍ: «لا وتران في ليلة»”". 

فهما يستشهدان بالقراءة على إعراب الث بالألف في جميع أحواله» 
ويحملان القراءة على هذه اللغة المنسوبة لبعض قبائل العرب» إلا أن الأشمون يدافع 
عن هذه اللغة في وجه منكرهاء وهو الْمُبرّدُ محتجًا بمذه القراءة» ويمذا الحديث» وبا 
روى عن العرب من شعر. 

كذلك جد الشيخ/ خالد الأزهري» والسيوطي يستشهدان على جواز 
توسط حبر (ليس) بينها وبين اسمها بقراءة حمزة وحفص عن عاصم بنصب «البر) تي 
قوله تعالی:  ٠‏ لَب لير أن ولوأ وُجُوهَكُمْ بل ألْمَشْرقٍ وَآْمَعرِبٍ 4 »وذلك في مقابل 
قراءة غيرهما برفع (البر)» قال الشيخ/ خالد الأزهري: "قراءة حمرة وحفص بنصب 
(البر) على أنه حبر (ليس) مقدم» و(أن تولوا) اسمها مؤخر» فقد توسط خير (ليس) 
بينها» وبين اسمهاء وهو حلاف ما منعه ابن درستويه"“ وقال السيوطي: "أجاز 


03( رالشمع, ا 


)( «شرح الأشموي, ورحاشية الصبان عليم, ۷۹/۱. 
(۳) البقرة: ۱۷۷. 
(٤(‏ شرح التصريح على التوضيح» ۸۷/۱ 5 


البصريون توسيط أخبار هذا الباب بين الفعل والاسم» أي: حيث يجوز تقدم اير 
على المبتدأ» قال تعالى: ۾ كارت حَقا عَلَمِنَا نصِرَآلْمُؤْيِيِينَ يي 4" وقال عز وجل: ۾ 
© ليس آي أن ولوأ 4» ومنعه الكوفيون في الجميع؛ لأن الخبر فيه ضمير الاسم فلا 
يتقدم على ما يعود عليه ومنعه ابن معط في (دام)» ورد بأنه خالف للنص السابق 
وللقياس كسائر أحواقاء وللإجماع؛ ومنعه بعضهم في (ليس) تشبيها ب(ما)» 
وهو محجوج بالسماع”7". 

فهما يتفقان في إثبات القاعدة بالاستشهاد عليها ذه القراءة» ويدافعان 
عنها في وجه من ينكر الظاهرة الى جاءت عليها القراءة. 

وكذلك جد الشيخ/ خالد الأزهري» والسيوطيء والأشمون ينكرون على 
من منعوا الفصل بين المتضايفين إطلاقهم هذا المنع» وجعلهم الفصل مقصورًا على 
الشعر» فيفرقون بين الفصل الحائز في السعة» والفصل الجحائز في الشعر فقطء 
فيوافقون على القول بجواز الفصل .ععمول المضاف» كالمفعول به» ويستشهدون 
بقراءة ابن عامر: ۾ ڪالك رت لِحَيْرٍ ب المترجيت فقتل أُوْلَدِمِم 
شُرَحَاوْمُمَ 4“ -ببناء (زين) للمفعول» ورفع (قتل)» ونصب (أولادهم)» وجر 
(شركائهم)- قال الشيخ/ خالد الأزهري: "زعم كثير من النحويين أنه لا يفصل 
بين المتضايفين إلا في الشعر خحاصةء وهو قول البصريين» والحق عند الكوفيين أن 
مسائل الفصل سبع» منها ثلاث جائزة في السّعة وهي النثرء إحداها أن يكون 
المضاف مصدراء والمضاف إليه فاعله» والفاصل إما مفعوله كقراءة ابن عامر (قثل 


.٤١ الروم:‎ )١( 
البقرة: لا/11,‎ )۲( 
.1117/1 دامع‎ )۳( 
.١۳۷ الأنعام:‎ )٤( 


َوْلآَدَهُمٌ شركائهم), فرق مصدر مضاف» و(شر كائهم) مضاف إليه من 
إضافة المصدر إلى فاعلهء و(أولادهم) مفعول به وفصّل بين المضاف والمضاف 
إليه""» ومضى يوضح ما يحسن هذه القراءة» ويدافع عنها في مواجهة الزخشري 
الذي رد القراءة” . 

وسار السيوطي على فمجهء حيث قال: "لا يفصل بين المتضايفين» أي: 
المضاف والمضاف إليه احتيارًا؛ لأنه في تمامه» ومنزل منه منزلة التنوين إلا 
.عفعوله وظرفه على الصحيح» كقراءة ابن عامر: (قتل أولادّهم ش ركائهم"". 

ولم يخزج الأشون عن هذا النهج, حيث قال شارحا كلام ابن مالك: 
"والإشارة بذلك إلى أن من الفصل ما هو جائز في السعة» خلافا للبصريين في 
تخصيصهم ذلك بالشعر مطلقاء فالجائر في السعة ثلاث مسائل: الأولى: أن يكون 
المضاف مصدرًاء والمضاف إليه فاعله» والفاصل إما مفعوله كقّراءة ابن عامر". 

فهؤلاء الثلاثة يجمعون على الإعان بصحة القراءة» وقبوهاء والاستشهاد ما 
والدفاع عنهاء ولا فرق تي ذلك بين من يشرحون مختصرات غيرهم كالشيخ/ خالد 
الأزهري» والأشثمون» ومن يشرحون مختصراتهم» كالسيوطي» ونحن نعلم أن قراءة 
ابن عامر هذه أثارت جدلاً واسع النطاق بين البصريين والكوفيين» ثم بين من 
يسيرون على نمج البصريين» ومن يسيرون على فمج الكوفيين» وقد عالحنا ذلك في 
رسالتنا للماحستير» وهي: رقراءة ابن عامر: صويًا وصرفيًا وغُويا» وقد رأينا أن 


د نحاة قرن العاث ى في حفظ التراث النحوى 0107 


)١(‏ «شرح التصريح, اه 

(۲) راجع: «الكشاف, .۷١۰/۲‏ 

(۳) ,اهمع ۰۲/۲. 

.57 ۰۲۷٣/۲ ,رشرح الأشون وحاشية الصبان عليم‎ )٤( 


۸ دور نحاة القرن العاشر الهجرى في حفهة نحوى 
نحاة هذا القرن لم يسلكوا مسلك بعض النحاة في القرون السابقة» من حيث الطعن 
فيهاء أو تضعيفها. 

كذلك جحد هؤلاء الثلاثة أنفسهم يستشهدون بقراءة حمرة وغيره: « وفوا 
لَه اَی تَسَاَلُونَ بهل وَالأرساء 4 بحر (الأرحام)» في مقابل قراءة الجمهور بالنصب» 
بحدهم يستشهدون بمذه القراءة على جواز العطف على الضمير المتصل المحرور دون 
إعادة الجر وهذه القراءة من القراءات الي أثارت أيضا جدلاً بين النحاة» ومع 
ذلك فإهم لا يضعفوفاء بل يستشهدون ما على صحة القاعدة» ويدافعون عنهاء 
قال الشيخ/ خالد الأزهري: "وليس عود الخافض بلازم» وفاقًا ليونس والأحفش 
والكوفيين وتبعهم الناظم فقال: 
وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والشر الصحيح ما 


بدليل قراءة ابن عباس والحسن البصري وغيرهما كحمزة: (تساءلون به 
والأرحام) بالخفض عطفا على الماء المخفوضة بالباء"". 

وتابعه السيوطي في الاستشهاد هذه القراءة» وإن لم شر إلى صاحبهاء وم 
يصرح يماء فقال: "ولا يجب عود الجار قي العطف على يرز أي: الجرء لورود 
ذلك في الفصيح بغير عود» قال تعالى: م تَسَاَنُونَ به وَآلأرْحَامٌ 4» و وَجَعَلنَا لَك فبا 
معَيِشَ وَمَن لس ْم رقن ج 4“ وهذا رأي الكوفيين ويونس والأخفش وصححه 
ابن مالك وأبو حيان» خلافا لجمهور البصرية في قولهم بوجوب إعادة الجار؛ لأنه 


.١ التساء:‎ )١( 

(۲) ,رمتن الألفية, ص7 1. 
(۳) ,رشرح التصريح, ؟/151. 
(4) الحجر: .۲١‏ 


الجار؛ لأنه الأكثر ". 

وإذا كان الشيخ/ حالد الأزهري قد اتبع ابن مالك قي قبول هذه القراءة» 
وصحة الاستشهاد بماء فإن الأشمونٍ أيضا اتبع ابن مالك في تصحيح هذه القراءة» 
وماحاءت عليه من جواز العطف على الضمير المتصل المجرور دون إعادة الجا 
فقال: "قال الناظم: "وليس عود الخافض عندي لازما" وفاقا ليونس والأحفش 
والكوفيين؛ إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبنّاء فمن النظم قوله: 

فاذهب فما بك والأ يام من عجبٍ 

وهو كثير في الشعر» ومن النثر قراءة ابن عباس والحسن وغيرهما: (تساءلون 
به والأرحام)» وحكاية قطرب: (ما فيها غيره وفرسه)» قيل: ومنه: ‏ وَصَدّ عن سَبِيلٍ 
لَه وَكُفْرْ بو وَآلْمَسَْجِدٍ آلْحَرَامٍ4')» إذ ليس العطف على (سبيل)؛ لأنه صلة المصدرء 
وقد عطف عليه (كفر)» ولا يعطف على المصدر حى تكمل معمولاته". 

وهكذا فإفهم يسوقون القراءة في إطار إثبات صحة القاعدة» ولا يستشهدون 
بالقراءة فقطء بل يدعموفا عا أجمع عليه القراء» كما استشهد السيوطي بقوله 
تعالى: $ وَجَعَلئَا لَك فا 0 لَه برَرقِينَ جي 04 حيث عطف الاسم 
الموصول (من) على ضمير المخاطبين الجرور باللام (لكم)» دون إعادة الجار, 
والتقدير: (لكم ولمن لستم له اه وكما استشهد الأشموني بقوله تعالى: 
<يَحفْرٌ به والمتجد الْحَرَامٍ 4“» حيث عطف (المسجد الحرام) على الضمير 
ابحرور بالباء في (به)؛ أي: (به وبالمسجد الحرام)» وقد رأينا أن النحاة منعوا عطفه 


(۱) «الممع» ؟/9؟1. 

.۲٠۱۷ البقرة:‎ )۲( 

(۲) «شرح الأشوي وحاشية الصبان عليم 14/9 .1١8-11١‏ 
)٤(‏ الحجر: ٠١‏ 

(ه) البقرة: /11؟. 


على اسل ارك حال کات شن شيل ا يرب على لك من 
العطف على المصدرء أي: عطف (كفرٌ) على (صدٌّ) دون استكمال معمولاته. 

وفي معرض حديثهما عن رفع المضارع بعد (حى) إذا كان مؤولا بالحال» 
يستشهد الشيخ/ حالد الأزهري» والأشمونٍ بقراءة نافع: $ وَرُلزلُوا حى يَقُولَ آلرَسُولٌ 
الذي ءَامنُوأ مَعَْم 4“ حبرفع (يقول)- يقول الشيخ/ حالد الأزهري: "ومنه قوله 


تعالى: ١‏ حت يَقُولَ آَلرسُولُ 4 -برفع (يقول)- في قراءة نافع؛ لأنه مؤول بالحال» أي: 
(ح حالة الرسول والذين آمنوا)» مع أنمم يقولون ذلك حینفذ ". 

ويقول الأهمون: "ولا يرتفع الفعل بعد (حى) إلا بثلاثة شروط: الأول: أن 
يكون حالاء إما حقيقة» نحو: (سرت حن أدخلها)» إذا قلت ذلك وأنت في حالة 
الدحول» والرفع حينيذ واحب» أو تأويلا نحو قوله تعالى: م حَي يَقُولَ أَلرّسُولُ 4 في 
قراءة نافع والرفع حينقذ جائز ". 

كما استشهد الشيخ/ خالد الأزهري على نصب المضارع ب(أن) مضمرة 
وجوبًا بعد واو المعية الواقعة في جواب التمن بقوله تعالى: « يَليتتا رَد ولا نُكَبَ 
ايت ربا وَتَكُونَ مِنَ آْؤْمِيِينَ م 4“ -بنصب الفعلين (نكذب)» و(نكون) في قراءة 


زفق 


حمزة وحفص 


.۲۱۷ البقرة:‎ )١( 

(۲) البقرة: 714. 

(۳) رشرح التصريح, ۲۳۷/۲. 

.۲۹۹/۳ «شرح الأشموبي وحاشية الصبان عليه,‎ )٤( 
.۲۷ (ه) الأنعام:‎ 

(5) «شرح التصريح, ۲۳۸/۲. 


دور نحاة : القرن العاشر الهجرى في حفظ التراث النحوي _ {vı}‏ 


واستشهد الأشوي على نصب المضارع E‏ مضمرة ا بعد فاء 
السببية الواقعة بعد الحصرء بقوله تعالى: $ وَإِذَا قَضَىْ أا فَإِنَمَا يَقُولٌ له كن 
َيَكُونُ :2 4 -في قراءة من نصب”- وهي قراءة ابن عامر وحده» في مقابل قراءة 
الجمهور بالرفع' "؛ ونلاحظ أن الأشمون لم يجعل نصب المضارع ب(أن) المضمرة 
في جواب الأمرء وهو (كن)؛ لأن توجيه القراءة بهذا الوجه أثار جدلاً كبيرًا من 
النحاة» ومنشأ هذا الجدل أن الفعل (كن) ليس أمرًا على الحقيقة» ولذلك رمى ابن 
بحاهد قراءة ابن عامر بناء على هذا الوجه بالغلط وقد ناقشنا هذه القضية في 
رسالتنا للماحستير» وبينا أن الأشمون قد حرج بالقراءة من بصب المضارع في 
جواب الطلب إلى نصبه بعد أداة الحصر (إنما). 

واستشهد الأشمون أيضا على صرف ما لا ينصرف للتناسب بقراءة نافع 
والكسائي: + إِنَا مدنا للَكَفريرت سَلَسِلَا وأغدلا وسعيرًا ب 4“ حبتنوين (سلاسلاً)» 


$ وَيُطَافُ عَلَهِم بَائيَةٍ من فِضَّةٍ اواب كانت قواريراً :2 قَرَارِيرَاً من فصو قَذَُرُوفَ 


مھ 0 85 ف 2 ل ل جو بده 
تقديرًا ‏ + 'بتنوين (قواريرًا)» وبقراءة الأعمش بن مهران: « وَلَا يفوت وَيَعُوقَ 


ا 0 ۸ م 1 
ومسا ج 0" -بتنوین (یغونا) ور(یعوقا) 


.١١١ البقرة:‎ )١( 

(۲) ,شرح الأشموي وحاشية الصبان علي 5.5/7. 

() ,«السبعة في القراءات, لاس حاهد ص55 .1١‏ 

(4) المرجع السانق ص55 .١‏ 

5١9 راجع (قراءة ابس عامر: صوتیا وصرفيًا ونَحْويًا) ص‎ )٥( 
.٤ الإنسان:‎ )5( 

.١١-١١ الإنسان:‎ )۷( 

(۸) نوح: ۲۳. 

)5غ «شرح الأشثمون, .TVofr‏ 


(Y1,‏ دور نحاة القرن العاشر الهجرى فى حفظ التراث النحوى 


كذلك جد الفاكهي يتعرض للغات الواردة قي المنادى المضاف إلى ياء 
المحكلم» وهي: إثبات الياء ساكنة» وإثبات الياء مفتوحة» وحذف الياء والاستغناء 
الك وف اا اف وع اا وا اء هيا ا ف 
الياء وضم ما قبلها على نية قطع الإضافة» ثم تعرض لكلمي (أبي) و(أمي)» فقال: 
"وتقول في (يا أبي) وريا أمي) زيادة على اللغات الست: ريا أبت) وريا أمت)» 
بفتح وكسر للتاء المزيدة عوضًا عن ياء المتكلم» والكسر أكثر في كلامهم» ولكن 
الفتح أقيس» ومع ضمها تشبيهًا بنحو (ثبة)» و(هبة) وهو شاذء وقرئ يمن”2. 

فهو يبين أن في (يا أبت)» (يا أمت) ثلات لغات بالإضافة إلى اللغات الست 
المتقدمة: الفتح والكسر والضم وقد أشار إلى أنما وردت ما القراءات القرآنية» إلا 
أنه عقب على قراءة الضم بأما شاذةء أما القراءة بالفتح والكسر فقد وَحَّهَهُما 
نحويّاء ولم يعقب عليهما إشارة منه إلى أنه مسلم بصحتهماء وبفتح التاء قرأ ابن 
عامر وأبو جعفرء حيث ورد في القرآن الكرع» وبكسرها قرأ الباقون”") أما ضم 
التاء الذي عده الفاكهي شاد وأشار بأنه قراءة» فليس في الحقيقة قراءة» وإغا 
هو وجه أجازه الفراء» قال: "ولو قرأ قارئ: (يا أبت) لجاز وكان الوقف على الماء 
جائراء ول يقرأ به أحد نعلمه"”". 

ثم عرض الفاكهي للمنادى المضاف إلى المضاف إلى ياء المتكلم» وكان 
المضاف إلى ياء المتكلم لفظ (أم)» أو (عم)» فيقال: (يا بن أمّ)؛ ويا بن عم)» أو: 
(يا بنة أمّ) وريا بنة عَم) بفتح آحر كل منهما للخفة» وقيل: إنهما ركبا وجعلا اسما 


.١٠١ 8/6 «شرح الفاكهي على قطر التدى,‎ )١( 
(؟) ,إتحاف فضلاء البشر, ص757.‎ 


(5) رمعابي القرآن, ؟/57. 


اجا مبنيًا على ا ذلك ا وهو ETE‏ حذف الیای والاجتزاء 
بالكسرة» وقد قرئ بالوحهين في السبعة. 

فهو يشير إلى القراءتين في قوله تعالی: ‏ قال ابن ام ِن لقم آسْتَضْعَفُونٍ ۾  »‏ 
فل خد لی رای EC‏ 


» حيث قرأ ابن كثير ونافع 


وأبو عمرو وحفص عن عاصم بفتح الميم» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم 
في رواية أبي بكر بكسر الميم“» فيستشهد بالقراءتين على صحة كل وجه من الفتح 
والكسرء ولا تعن إشارته إلى كثرة الكسر تفضيل إحدى القراءتين على الأحرى 
بل هما عنده سواء في الصحة والقبول» ديل م عن اليا و 

كما عرض الفاكهي لبيان الحكم الإعرابي لتابع المنادى المي على الضمء 
علما كان أو نكرة مقصودة» وهو النعت المفرد المقترن بأل» أو النعت المضاف 
المقترن بأل أيضاء والتوكيد المعنوي» وعطف البيان وعطف النسق المقترن بأل أيضاء 
فبين أن حكمه الإعرايّ جواز الرفع تبعًا للفظ» وجواز النصب تبعا للمحلء 
واستشهد على الوجهين بورودهما في القراءات» فقال: "ويجري ما أفرد أو أضيف 
حالة كونه مقرونًا بأل من نعت المنادى المبيْ: العلم والنكرة المقصودةء وتأكيده» 
وعطف بيانه» وعطف نسقه المقرون بأل على لفظه» أي: المبئ, فيرفع مراعاة للفظ, 
أو على حله فينصب مراعاة للمحل» نحو: (يا زي الكرع)» أو (الكرع الأب)» 
بالرفع والنصبء وريا ميم أجمعون وأجمعين)» وریا سعيد كررٌ وكررًا)» وقوله 


,٠١5/7 «شرح الفاكهي على قطر الندى,‎ )١( 
.16٠١ الأعراف:‎ )۲( 

.٩4 طه:‎ )۳( 

(4) «السبعة في القراءات, لابن مجاهد ص©756. 


اك E‏ اتش العاشر الهجرى ذ ف حفظ التراث النحوى 


تعالى: م جال أو مع الط © قرئ بالرفع والنصب» والأول تار الخليل 


والمازني تنبيهًا على أنه منادى ٿان» والثاني تار اي عمرو ويونس؛ لأن ما فيه (أل) 
ا و 
للتعريف فالنصب» وما لا فالرفع" والنصب قراءة العامة» والرفع قراءة السلمي 
والأعرج ويعقوب رأبي نوفل وأبي يى وعاصم في رواية'”. 

ونلاحظ أن الفاكهي استشهد بالقراءتين على وجهي الرفع والنصب» وذكر 
من يختارون الرفع ومن يختارون النصبء ثم ذكر رأي المبرد. وهو التفرقة بين ما فيه 
(أل) المعرفة وما فيه (أل) اللازمة» مثل (اليسع)» فأوحب نصب الأول» وأوحب 
رفع الثاني وعليه فالمبرد ينكر قراءة الرفع» ولم يتدحل الفاكهي قي هذا الخلاف» 
بأن يوافق من احتار الرفع أو اختار النصبء أو أوجب أحدتماء بل اكتفى بنقل هذا 
الخلاف وحينعذ لم يصرح .كوقفه من قراءة الرفع ال هي موضع حلاف مما يدل 
على أنه يقبل القراءتين جيعًاء ويسلم بصحة الاستشهاد مماء ومن ثم يرتضي هذين 
الوجهين في تابع المنادى. 

وإذا كانت السمة الغالبة لمواقف النحاة في هذا القرن من القراءات القرآنية 
هي الاستشهاد بالقراءات السبعية أو العشرية على صحة ما يتعرضون له من طواهر 
نحوية» أو علىصحة ما ينقلونه من آي السابقين» فإهم أيضا استشهدوا بالقراءات 
الشاذة»ولكنهم ينصون 3 شذوذهاء إشارة منهم إلى قلة الظاهرة النحوية الى 
حاءت عليها القراءة أو ضعفهاء وغالبا ما يستشهدون بالقراءة الشاذة على رأي 


() سبأً: ,٠١‏ 
(۲) «شرح الفا كهي على قطر الندى, .٠٠٠١/۲‏ 
(۳) «الدر المصون, للسمين الحلبي .٠١۹/۹‏ 


عخالف em‏ لغة قليلة» , ومن ذلك ا ده عند د الأشون والفاكهي: 
حيث استشهد الأول بقراءة النصب ل(أيهم) في قوله تعالى: $ تم تزع من كل 


َة ام اد على أَلرحجَن ی 4 وهي قراءة حكاها سيبويه عن هارون القارئ 
الأعور"» بعد أن ناقش الأشموني ضم (أيهم) الذي جمع عليه القراء» وذكر حلاف 
الئحاة في كونه علامة بناء» أو علامة إعراب» ورد رأي الخليل ويونس في أنما معربة 
استفهامية مرفوعة على الابتداي وأن الجحملة مقول لقول محذوف عند الخليل» 
ومعلق عنها الفعل عند يونس» ما روي من قول الشاعر: 
۰ سم عل ى أيه م أفضل 

ببناء (أيهم) على الضم» وهي مسبوقة بحرف جر» فليس قي الكلام قول 
محذوف» ولا فعل معلق» ما يدل على أنه يؤيد رأي سيبويه» وهو أنما اسم موصول 
مب على الضم لإضافته» وحذف صدر صلته» فاستشهد بقراءة النصب وهو يشرح 
قول ابن مالك: "وبعضهم أعرب 00 فقال: "ويحتمل أن يريد بقوله: 
"وبعضهم... إلى آخره" أن بعض العرب يعرها في الصور الأربع» وقد قرئ شاذًا: 
(أيهم أشد) بالنصب على هذه اللغة"0", > وعلى هذه القراءة لا تخرج (أي) في الآية 
عن كوا موصولة» إلا أا معربة منصوبة بالفعل: (لننرزعن). 

واستشهد الثاني -وهو الفاكهي - على الوجه الضعيف -وهو: نصب نعت 
(أي) في النداء اتباعا للمحل- بالقراءة الشاذة: (قل يا أيها الكافريى“ 


.55 مرم:‎ )١( 

(۲) «تفسیر القرطبي, /4705. 

(۳) «شرح الأشموي وحاشية الصبان عليه .1510//١‏ 
)٤(‏ الكافرون: ,١‏ 


(الكافرين) بالياء» والجمهور على وجوب رفعه اتباعا للفظ» يقول الفاكهي: 
"ويجري نعت (أي) و(أية) في تبعيته لمتبوعه على لفظه؛ فيرفع فقط؛ لأنه المقصود 


عو مرت تا ور 


بالندای نحو قوله تعالى: م يناجا اسن 4 م يَتَيَيًا الف الْمُظْمَئَةُ و 4 وجوّز 
لمازني نصبه على الحل» وقرئ شاذا: (قل يا أيها الكافرين)"”» فهو يستشهد يهذه 
القراءة الشاذة على جواز نصب نعت (أي) في النداء» في معرض نقله لرأي المازني 
الذي أجاز ذلك» ويبدو أن الفاكهي مع الجمهور» حيث قرر اتباعًا لابن هشام 
وغيره وجوب رفع نعت (أي), وهذه القراءة الي أشار إليها الفاكهي» لم يشر إليها 
معظم النحاة» كذلك لم يتعرض لا أحد من المفسرين» سواء من عَنُوا بالقراءات 
منهم» ومن لم يعنوا يماء كذلك لم تشر إليها كتب إعراب القرآن» أو معان القرآن» 
ثم إن من أشار إليها من النحاة لم يعزها إلى أحد. 

وقد ی ی سينة :إولكها ا علي غير قباس؛ ومع 
ذلك لا يردها أو ينكرها أو 05 عا ف اناميا موكلا 
ومخرجا على وجه يردها إلى القياس» وقد فعل ذلك الشيخ/ خالد الأزهري عند 
حديئه عن ييز الان الذي أوحبوا أن يكون مفردا مجرورا بالإضافة» فقد ذكر أنه 
قد يأتي جمعًاء واستشهد بقراءة الأحوين: حمزة والكسائي: (ولبثوا تي كهفهم 
ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعًا)“ -جحذف التنوين للإضافة» ولم يقف عند حد 


الاستشهاد ما على هذه الظاهرة» بل حاول أن ينقل ما قيل في تخرجيهاء فقال: 


." الانفطار:‎ )١( 
.۲۷ (؟) الفجر:‎ 
.٠١۷ 205/9 (؟) «شرح الفاكهي على قطر الندى,‎ 
.٠١ الكهف:‎ )٤( 


(yD 


"قيل: ووجهه تشبيه المائة بالعشرة إذ كانت تعشير العشوات» والعشر تعشير 
الآحاد» وقيل: إنه من وضع الحمع موضع المفرد””". 

ولا يخفى ما في هذا التخريج من تكلف» ولو وقف عند حد الاستشهاد 
بالقراءة على جواز بجيء تمبيز المائة جمعًا بحرورً! بالإضافة باعتباره ظاهرة قليلة في 
اللغة» وليست ممتنعة- لكان أفضل من هذا التخريج المتكلف. 

وقد تعرض السيوطي للظاهرة نفسهاء ولكن موقفه من هذه القراءة يختلف» 
حيث أنكر إضافة المائة إلى الجمع»وعده ضرورة» فقال: "وجمعه مع المائة ضرورة» 
وجوزه الفراء في السّعة» وخرّجٍ عليه قراءة حمزة والكسائي: (ثلائمائة سنين) بإضافة 
O‏ 
فعلى الرغم من شهرة السيوطي لدى الدارسين بالجمع والنقل وعدم مجحاوزه 
ذلك إلى الإبداء بآراء ذاتية أو حاصةء فإنه هنا يستشهد بالقراءة على رأي الفراء 
الذي ينكره سلفاء وَيَعْدٌ ما حاءت 1 القزاءة الس كرو رة و ور ي ر 
الشعرء ونفهم من موقف السيوطي هذا أنه يضعف القراءة؛ لأنه لم يعقب عليها 
بإشارة إلى قبوها أو التسليم يماء كما أنه لم يحاول أن يلتمس لا وجها يردها به إلى 
القياس» كما فعل الشيخ/ حالد الأزهري. 

وبعدٌ» فهذا عرض موجز وسريع لمواقف النحاة في القرن العاشر من 
القراءات القرآنية» وقد اكتفينا بذكر نماذج من مواقفهم إذ لا نستطيع إحصاءهمء 
أو حصرهم وقد كشفت لنا هذه النماذج عن أمرين مهمين. 


(ماثة) 


الأول: أن الغالب تبعيتهم لمن سبقوهم من النحاة» ولمن يشرحون 


(۱) ,رشرح التصريح, ۲۷۲/۲. 
(Y)‏ راضمع» .ror/\‏ 


مختصراقم؛ على أهم أحيانًا يستشهدون بقراءة لم يشر إليها صاحب المختصرء و 

كان صاحب المختصر يشير إليها ضمنا عن طريق ما يقرره من القواعد. 

الثاني: أن الغالب أيضا قبوهم للقراءات» وتسليمهم بصحتهاء ومن ثم 
يسوقوها في معرض تقريرهم للظواهر النحوية المختلفة» وخاصة ما يتعلق بالقراءات 
السبع أو العشرء وقلما يسوق بعضهم القراءة السبعية في معرض ذكره لرأي مخالف» 
لا يوافقه عليه» كما وجدنا ذلك عند السيوطي في تعرضه لتمييز المائة» على أنهم لم 
يهملوا القراءات الشاذة» فقد يسوقوفمًا في معرض حديثهم عن الآراء المخالفة 
للجمهور» أو عن الظواهر القليلة» ولذلك لا يعنون بنسبتها إلى أصحاماء ولكن لا 
بحد نحويًا من نحاة هذا القرن طعن في قراءة صحيحة أو ضعّفهاء أو وصفها بوصف 
لا يليق بالقراءات الصحيحة المتواترة» كما كان ذلك شائعا عند بعض نحاة القرون 
السابقة» أمثال: أبي البركات بن الأنباري» والزمخشريء وأبي البقاء العكبري» وابن 
يعيش» وغيرهم» ولعل نحاة هذا القرن سلكوا مسلك ابن مالك» وأبي حيان وابن 
هشام» ومن تلاهم؛ حيث عرفوا بقبول القراءات الصحيحة المتواترة» والدفاع عنها 
في وجه من يطعنون فيما حالف القياس منها. 

أما موقفهم من الاستشهاد بالقرآن الكريم بوجه عام فإنه واضح في 
مصنفاتمم حيث أكثروا كثرة تجعلنا نقدر هذا الموقف منهم» ونعده سمة بارزة من 
سمات مصنفاتم النحوية؛ فلا نكاد مر حسألة يعرضون هما دون أن يستشهدوا عليها 
بآية أو أكثر من القرآن الكريم» ولعلهم متأثرون في ذلك يمن يشرحون مختصراتهم: 
كابن مالك» وابن هشام» وغيرهما ممن عنوا عناية كبيرة بالقرآن الكريم وقراءاته. 
أ. موقفهو من العلل الزحوية: 

يمكن القول بادئ ذي بدء بأن العلل النحوية صاحبت نشأة النحوء فمنذ أن 
اشتغل أوائل النحاة في البصرة هذا العلم» واعذوا يضعوة القواعد بناء على استقراء 


كلام العرب» والنظر في نظامه» وهم يبنون هذه القواعد على علل يطرد تمتها 
كلامهم» غير أن هذه العلل كانت مُفَسَّرةَ للظواهر النحوية لك اسمن مق 
يمعين أن النحوي كان يقف في تفسيره للظواهر عند علتها الأولى» ولا يتجاوز ذلك 
إلى ما وراءها من علل» "وأول ما يلحظ في هذا النحال اتسام العلة النحوية حفي 
تصور النحاة وإنتاجهم معا- بالضرورة» فوجود العلة خلف الظواهر اللغوية»ووراء 
القواعد النحوية أمر محتوم لا ريب فيه» وغاية الباحث النحوي ليس بلورة العلاقات 
المحتلفة الى تصوغ الظواهر في قواعد تحدد أبعادهاء وإنما هدفه الأساسي 
هو اكتشاف العلة المؤثرة في الظواهر ثم بناء القواعد عليهاء فالعلة إذن سابقة في 
الوجحود على كل ما هو موجود من الظواهر والقواعد جميعًاء وهي -لذلك- 
الأساس الذي ينبغي أن يراعى في التقنين: تقعيدا وتفسيرا معا". 

ومن ثم لا سبيل إلى إنكار العلل النحوية بهذا المفهوم» ولذلك نعى السيوطي 
على من ينكروفاء فقال نقلا عن صاحب «المستوفي»: "إاذ استقريت أصول هذه 
الصناعة علمت أفا في غاية الوثاقة» وإذا تأملت عللها عرفت أمهًا غير مدحولة ولا 
متسّمّح فيهاء وأما ما ذهب إليه غفلة العوام من أن علل النحو تكون واهية 
ومتمحلة» واستدلالهم على ذلك بأنها أبدًا تكون هي تابعة للوجود لا الوجود تابعًا 
هاء فبمعزل عن الحق؛ وذلك أن هذه الأوضاع والصيغ -وإن كنا نحن نستعملها- 
فليس ذلك على سبيل الابتداء والابتداع» بل على وجه الاقتداء والاتباع"”". 

وهذه العلل النحوية الي لابد منها للتفسير الأولي للظاهرة أطلق عليها 
الزجاجي: (العلل التعليمية)» وهي الي يتوصل ها إلى تعلم كلام العرب» لأنا لم 


. ۱۲٤١ «تقويم الفكر النحوي» للدكتور/ علي أبو المكارم» ص۱۲۴‎ )١( 
./١ص «الاقتراح في علم أصول النحو»‎ )۲( 


a.)‏ ور نحاة القرن العاشر المجرى ف حفظ التراث النحوي 


E E ا‎ ERT 
مثال ذلك:أنا لما سمعنا: (قام زيد فهو قائم) » و( رکب فهو راكب) عرفا اسم‎ 
الفاعل فقلنا: (ذهب فهو ذاهب)» ولأكل فهو آكل)» وما أشبه ذلك قال‎ 
الزحاجي: "وهذا كثير جدًا وقي الإعاء إليه كفاية لمن نظر قي هذا العلى فمن هذا‎ 
النوع من العلل قولنا: (إن زيدًا قائم)» إن قيل: م نصبتم زيدًا؟ قلنا: بأن؛ لأا‎ 
تنصب الاسم وترفع الخبرء لأنا كذلك علمناه ونعلمه» وكذلك (قام زيد)» إن قيل:‎ 
لم رفعتم (زيدٌ)؟ قلنا: لأنه فاعل اشتغل فعله به» فرفعه» فهذا وما أشبهه من نوع‎ 
التعليم وبه ضبط كلام العرب"'.‎ 
وهذا ما يسمى بالعلل الأولى» وظل هذا النوع من العلل مصاحبا لأطوار‎ 
النحو الأولى» إلى أن جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوق سنة مائة وهس‎ 
وسبعين للهجرة"» الذي يعد قمة هذه المرحلة في تحديد الأصول العامة للبحث‎ 
النحوي» وتقنينها وتطبيقها جيعًا" »و لم يزل علم النحو حينفذ صادرًا من منابعه‎ 
العربية الصافية بعيدًا عن التأثر بعلوم المنطق والفلسفة» وقد نفى الدكتور/ علي‎ 
أبو المكارم نفيا قاطعا مبنيا على أدلة تاريخية ما شاع لدى بعض الدارسين من‎ 
اتصال الخليل بن أحمد بحنين بن إسحاق» وما يتبع ذلك من تعرف الخليل بالمنهج‎ 
الفكري المنطقي الإغريقي الذي يعد حنين أكثر المتصلين به» وأقوى المتمكنين منه»‎ 


وأن دعوى اتصال حنين بن إسحاق بالخليل بن أحمد وهم عجيب”*؟) فقط تطورت 


)0 «الإيضاح في علل الحو ص٤‏ 3 

)( رإنباه الرواق» للقفطي ۱ 

,2 «تقوم الفكر الدحوي, للدکتور / علي أبو المكارم ص۱۸ . 
)٤(‏ المرحع السابق ص7/اء ۷۳. 


ا العلل النحوية ا ا طا الاجتهاد. فاستنبط من 
العلل النحوية ما لم يستنبطه أحد؛ وما لم يسبقه إلى مثله سابق 9 فقد روي أن 
الخليل بن أحمد سل عن العلل الي يعتل يما في النحوء فقيل له: عن العرب أخذتما 
أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: "إن العرب نطقت على سجيتها وطباعهاء وعرفت 
مواقع كلامهاء وقام في كلامها علله» وإن لم ينقل ذلك عنهاء واعتللت أنا بما 
عندي أنه علة للا عللته منهء فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست» وإن تكن 
هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دحل دارا حكمة البناءء عجيبة النظم 
والأقسام» وقد صحت عنده حكمة بانيهاء بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة» 
والحجج اللائحة» فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما فعل 
هذا هكذا لعلة كذا وكذاء ولسبب كذا وكذا. سنحت له وحطرت بباله محتملة 
لذلك؛ فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة الى ذكرها هذا الذي 
دحل الدار» وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة» إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرحل 
محتمل أن يكون علة لذلك فإن سنح لغيري علة ما عللته من النحو هو أليق مما 
ذكرته بالمعلول فليأت م" . 

فهو في هذا النص يفرق بين ما نطقت به العرب على سجيتها وسليقتها من 
نصوص مقطو ع بصحتها لا تقبل الاجتهاد» وبين ما يلتمس هذه النصوص من علل 
قابلة للاجتهادء فقد يلتمس للظاهرة الواحدة أكثر من علة» وكله صحيح» وبذلك 
يكون الخليل قد فتح باب الاجتهاد في التماس العلل النحوية.مماجعل النحاة من 
بعده يتوسعون فيها توسعًا كبرراء وقد عقب الزجاجيٌ على هذا النص بقوله: "وهذا 


. ٤۸ص «المدارس النحوية, للدكتور/ شوقي ضيف»‎ )١( 
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ومظهر الإنصاف عند الخليل أنه لم يحجر على مجتهد أن يلتمس لظاهرة 
نحوية أو صرفية علة تخالف ما يلتمسه محتهدٌ آحر» وبذلك يكون قد فتح باب 
التعليل النحوي لكل مجتهد» مما جعل النحاة من بعده يتوسعون في التعليل» بل لا 
يقفون عند العلة الأولى للظاهرة» وإغا يتحاوزوها إلى الثانية والثالثة» وخاصة نحاة 
المرحلة التالية لعصر الخليل؛ حيث أحذت العلوم الفلسفية والمنطقية تتسلل إلى العلوم 
العربية والإسلامية عن طريق الترجمة لكتب الإغريق في المنطق والفلسفة» وكان 
النحو أحد العلوم العربية الي تأثرت في هذه المرحلة بالفكر الإغريقي» .معطياته 
الميتفايزيقية وقوانينه المنطقية» فقد تأثر فيها التفكير النحوي في جملته ببعض الأفكار 
الفلسفية اليونانية» كما تأثر بعض النحاة بالبناء المنطقي لهذا الفكرء وتأثر الفكر 
النحوي ببعض الأفكار اليونانية الميتافيزيقية ملحوظة في كثير من الحزئيات النحوية» 
وخاصة ف محال التقسيمات"» كما ظهر هذا التأثر بالمنطق في محال التعليل 
النحوي» حيث انتشر في هذه المرحلة الى تلت عصر الخليل» وشملت من جاءوا 
بعده إلى أرائل القرن الرابع الحجريء انتشارًا عميقاء حي إننا من الممكن أن نعد 
هذا الانتشار السمة الأساسية للتعليل في هذه المرحلة»وقد أنتج هذا الانتشار نتيجتين 
على درحة عظيمة من الأهمية: 

النتيجة الأولى: أن التعليل أصبح يتناول كل جزئيات البحث النحوي» فلا 
نكاد نحد جزئية من جرثياته دون تعليل» يستوي في ذلك أن تكون هذه الحزئيات 


` اة عن ملاحظة الظواهر اللغوية الموجحودة أو مبنية على فرض بمتد قي تصور 


." المرحع السابق ص‎ )١( 
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والنتيجة الثانية: أنه قد نشأت محاولات لضم الظواهر الحزئية في إطار كلي 
يشملها وييررها في الوقت نفسه» ومن ثم وجدنا محاولة تفسير الحركة الإعرابية 
ککل؛ إما تفسيرًا صويًا كما ذكر قطربء أو دلالیا كما أشار نویه 

ثم دحل التعليل النحوي مرحلة جديدة تبدأ بابن السرّاج المتوق سنة ثلامائة 
وست عشرة للهجرة» حيث اتصل الفكر العربي بالفكر الإنساني بوحه عام على 
أوسع نطاق» وذلك عن طريق التوسع في ترجمة العلوم الإنسانية المختلفة إلى اللغة 
العربية» مما أتاح للعلماء أن يقفوا على حصيلة الثقافة الإنسانية في الحندء وفارس» 
واليونان» ولابد أن ينعكس ذلك على التعليل النحوي»وحينئذ حقق أمرين مهمين: 

أوههما: الربط بين الأحكام والعلل» وبناء الأحكام على العلل وجعل العلل 
سببا في اطراد الأحكام واتساق الظواهر» ومن ثم أصبح البحث عن العلة أمرًا 
ضروريًا للباحث النحوي» وسابقا في الوقت نفسه على القواعد والظواهرء .مقتضى 
كون العلة حورا للظواهر والقواعد جميعًا. 

والثائي: التنسيق بين العلل النحوية» ومحاولة إلباسها جميعًا تُوبًا من الاتساق 
بین جزئيائهاء بحيث تتلاقى ولا تتضارب» وتتكامل ولا تتناقض'". 

وقد أدى تطور السحث في العلل النحوية إلى ظهور نوعين آخرين من العلل 
النحوية بين النحاة متجاوزين العلل التعليمية !لي أشرنا إليها من قبل» وهي التماس 
العلة الأولى للظاهرة دون الغوص فيما وراءها من علل» وقد ذكر الزحاحي هذين 
النوعين الحديدين» وأطلق عليهما: العلل القياسية» والعلل الحدلية» وهذان النوعان 


.٠١۳ «أصول التفكير الدحوي, للدكتور/ علي أبو المكارم: ص۱۷۲»‎ )١( 
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EE E:‏ دور نحاة القرن العاشر الهجري في حفظ التراث_النحوي 
میا ا عن العلة ولذلك عرفت العلل القياسية بالعلل الثوانيء 
وعرفت العلل الحدلية بالعلل الثوالث» ومثل الزجاجي للعلل القياسية بقوهم: لم 
نصبت (إن) الاسم في نحو: رإن زيدًا قائمٌ)؟ فالجواب في ذلك أن يقال: لاما 
وأخواتًا ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول» فحملت عليه فأعملت إعماله» فأشبه 
اسمها المفعول المقدم: وأشبه حبرها الفاعل المؤحرء وأما العلل الحدلية النظرية فكل ما 
يعتل به في باب (إن) بعد هذاء مثل أن يقال: فمن أي جهة شايمت هذه الحروف 
الأفعال؟ وبأي الأفعال شبهتموها؟ أبالماضية أم المستقبلة أم الحادئة في الحال أم 
المتراحية أم المنقضية بلا مهلة؟. 
ومن هذا التقسيم للعلل النحوية عند الزجحاجي يتضح أن العلة التعليمية لا 
تعدو كوما تفسيرًا للواقع اللغوي» ووصفا للظواهر اللغوية والقواعد النحوية» 
وتحديدًا للوظائف النحوية؛ و كشفا عن العلاقات الت ركيبيةء وأن العلة القياسية لا 
تصف الأمر الواقع» ولا تكتفي بإدراك الوظائف النحوية» وإنما تحاول الربط بين 
الظواهر المختلفة عن طريق لحظ ما بينها من صلات» وهي قي سبيل هذا الربط بين 
شتات الظواهر تعسفت أحيانًا فيما تفترض من أسس تجمعها في إطار واحدء 
وبذلك تنجاوز وصف الواقع اللغوي إلى افتراض علل أثرت في ظواهر الواقع 
اللغوي» وهكذا تبدأ العلل القياسية بتعليل الموجود ثم تنتهي ف محاولتها التدليل على 
صحة ما قدمته من تعليلات بالخروج عليه والتناقض معه؛ وأما العلل الحدلية النظرية 
فليست وصفا للظواهر اللغوية»وليست ربطا بين الظواهر اللغوية المختلفة» وإنما هي 
تبدأ من بعد ذلك» فهي تعليل لكل هذه العلل» فتنطلق من الفرض» وليس من 
الواقع» فتهدف إلى تأييده عن طريق التبرير العقلي المنطقي. 


.58 ٦٤ص «الإيضاح في علل النحو, للرحاحي»‎ )١( 


وإذا نظرنا في أنواع هذه العلل -من حيث نوات جحد أن الدافع إلى 
العلل التعليمية هو تبسيط القواعد النحوية» وأن الدافع إلى العلل القياسية هو طرد 
الأحكام» وأن الدافع إلى العلل الحجدلية هو الإحساس بضرورة مَنطقة الظواهر 
والقواعد والعلل جميعا. 

ولعلنا نستنتج من الفرق بين منهج النحاة في التعليل النحوي في هذه المرحلة 
| لمتأحرةء ومنهجهم في التعليل النحوي في المراحل السابقة أن العلل في هذه المرحلة 
لا تتقيد بالواقع اللغوي» أو بالموحود من اللغة» كما كان الحال في المراحل السابقة» 
حيث كان التغليل يقوم على الواقع اللغوي» على حين جد العلل في هذه المرحلة 
هي الي تكمن وراء الأحكام'''» ومن ثم جعلوا من شروط العلة أن تكون موجبة 
للحكم تي المقيس عليه. ولذلك خط ابن مالك البصريين في جعلهم علة إعراب 
الفعل المضارع مشامته للاسم قي حركاته وسكناته وإقامه وتخصيصه فإن هذه 
الأمور ليست هي الموجبة لإعراب الاسمء وإنما الموجب له قبوله لصفة واحدة: 
ومعان مختلفة لا بميزها إلا الإعراب» تقول: (ما أحسن زيد) فيحتمل النفي 
والتعجب والاستفهام» فإن أردت الأول رفعت (زيدًا)» أو الثاني نصبته؛ أو الثالث 
جررنه. 

فلابد أن تكون هذه العلة هي الموحبة لإعراب المضارع فإنك تقول: (لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن) فيحتمل التهي عن كل منهما على انفراده»وعن ادمع 
بينهماء وعن الأول فقط والثاني مستأنف» ولا يبين ذلك إلا الإعراب بأن تحزم 


الثان أيضا إن أردت الأول» وتنصب إن أردت الثاني» وترفع إن أردت الثالف“. 
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وظلت عناية النحاة بالعلل النحوية عناية تفوق كل حد ممتدة عبر القرون 
تتناقلها الأجيال مع التوسع والتعمق والبالغة» حى إهم لا يمرون بظاهرة نحوية 
أو صرفية إلا والتمسوا لما علة أو علتين أو أكثرء فضلا عما دار بينهم من جدل 
حول ما يجبء وما يجوزء وما يمتنع من علل» وعناية النحاة قي القرن العاشر بالتعليل 
النحويّ لا تقل عن عناية السابقين عليهم؛ لأنهم يسجلون الظاهرة النحوية» وكل 
ما أثير حوهها من علل؛ ورعا بالغوا في البحث عن العلل مبالغة جعلتهم في كثير من 
الأحيان ينحرفون عن الواقع اللغوي إلى ضروب من الفكر المنطقي» وقد رأينا ذلك 
واضحا في شروحهم وعختصراقم» وحواشيهم» ومصنفاتمم الي وضعوها من تلقاء 
أنفسهم» فإن ذلك كله زاحر بالعلل النحوية» لا لكل قاعدة أساسية فقط» بل لكل 
جزئية من جزئيات القاعدة. 

والمتتبع لأبواب النحو ومسائله في كتبهم لا يكاد يمر بمسألة دون أن يجد ها 
تعليلاء وحسبنا قي هذا المقام أن نسوق تماذج من تعليلاقم؛ لا يمت كثير منها إلى 
الواقع اللغوي بصلة» فإذا تصفحنا الصفحات الأولى من كتاب: «رشرح المقدمة 
الأزهرية, للشيخ/ حالد الأزهري -على وجازته- طالعتنا العلل النحوية عند قراءة 
المسائل الأولى في علم النحوء فهو في معرض تقسيمه للكلمة إلى اسم وفعل 
وحرف» لا يقف عند هذا التقسيم» بل نحده يبين العلة لكل قسم من هذه الأقسام» 
فيقول: "وسمى الاسم اما لسموه عن قسيميه بالإخبار به وعنه» وسمي الفعل فعلا 
باسم أصله وهو المصدر؛ لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة» وسمي ارف حرفا 
لوقوعه في الكلام حرفاء أي: طرفا ليس مقصودًا بالذات"27. 

وف معرض حديثه عن المببئ من الأفعال يبين العلة أولا في بناء الفعل الماضي 
على الحركة دون السكون» وين العلة ثانيا في اختيار الفتح» فيقول: "والمبئي الفعل 
الماضي اتفاقاء وكان حقه أن يبن على السكون؛ لأنه الأصل في البناء» وإما بني على 


)0( «شرح المقدمة الأزهرية, صا .٤‏ 


{Av} :‏ 
حركة لمشاقته الاسم في وقوعه صفة وصلة وخيرًا وحالا في قولك: (مررت برحل 


ضرب)»؛ و(حاء الذي ضرب)» و(زيد ضرب)» و(رأيت زيدًا قد ضرب)» وكانت 
الحركة فتحة لتعادل حفتها تقل الفعل"0". 

ثم بين علة بناء الحروف كلهاء فقال: "والحروف كلها مبنية؛ لأنهما لا يتوارد 
عليها ما تفتقر في دلالتها عليها إلى الإعراب"". 

ثم بين العلة في عدم بناء الفعل على الضم أو الكسرء والعلة في بناء أقسام 
الكلم الثلاثة على الفتح أو السكون, فقال: "وأنواع البناء أربعة: (ضم وكسر) وهما 
تقيلان» ولثقلهما وثقل الفعل لم يدحلا فيه» ودخلا الاسم والحرف» (وفتح 
وسكون) وما حفيفان» وللمنفتهما دخلا الكلم الثلاث: الاسم والفعل والحرف". 

ثم بين العلة قي اختصاص الحزم بالفعل» واحتصاص الجر بالاسم» فقال: 
"وإنما اختص الاسم بالخفض» والفعل بالجزم؛ للتعادل بينهماء فإن الاسم خفيف» 
والفعل ثقيلء والسكون أحف من التحريك» فأعطى الخفيف الثقيل» والثقيل 
الخفيف؛؟ ليعادل حفة الاسم ثقل التحريك» ويعادل تقل الفعل حفة السكون" وم 
يقف عند هذا التعليل» بل بين العلة في حفة الاسم والعلة في ثقل الفعل» فقال: 
"وإنما قلنا: الاسم حفيف» والفعل ثقيل؛ لأن مدلول الاسم بسيط» ومدلول الفعل 
مركب من الحدث والزمان» وال ركب ثقيل؛ والبسيط خفيف"20. 

فإذا كنا جحد هذا السيل المتتابع من العلل لكل جزئية من جزئيات القاعدة 
عند حديثه عن المقدمات النحوية» أي: عن المفردات قبل دخحوها في التراكيب» فما 


.5 المرجع السابق ص5‎ )١( 
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بالنا بالعلل عند حديثه عن التراكيب المختلفة اسعية كانت أو فعلية» وما تفرع عنها 
من أساليب الشرط» والنداءء والقسم» والتعجبء والاستفهام؟! وإذا كنا نحد هذا 
السيل من التعليل أيضا في هذا المصنف الموجزء فما بالنا في مصنفاته الأحرى 


المطولة؟! 
وإذا ذهبنا إلى مصنف آخر للشيخ/ خالد الأزهري» وهو: «شر التصريح 
على التوضيح, نحده على الرغم من كونه أكثر بسطًا وعرضا وتفصيلاً للقواعد أقل 
عناية بالتعليل النحوي من كتابه الموجز: ««رشرح المقدمة الأزهرية»» حيث أتى 
الشيخ/ خالد في موجزه من العلل المتلاحقة» عا لم يأت به في مطوله» ولعل ذلك 
يرجع إلى أنه في مطوله محكومٌ بنص يشرحه» وهو «أوضح المسالك» لابن هشام» 
فهو يتبعه تي كثير من مظاهر التعليل» ومع ذلك فإننا جحد «شرح التصريح على 
التوضيح» ذاحرا أيضا بالتعليلات النحوية» منها ما هو اتباع لابن هشام» ومنها ما 
هو إضافة من الشيخ/ حالد» فمن تعليلاته هنا تعليله لبناء الفعل الماضي على حركة 
ش دون سكون» فقال: "وإغا بني على حركة لمشايمته المضارع في الجملة» لوقوعه صفة 
وصلة وخخيرا وحالا". 
ونلاحظ أنه هنا شبّه الفعل الماضي في بنائه على الحركة بالفعل المضارع» في 
حين شبهه ف «شرح المقدمة الأزهرية» بالاسم" ما يدل على أهم لا ينبتون على 
علة واحدة للظواهر. 
ومن تعليلاته أيضا تعليله لكون الأصل ف البناء هو السكونء فقال: "وإغا 
كان الأصل ف البناء السكون لنفته» واستصحابا للأصل» وهو عدم الحركة» فلا 


)0 «شرح التصريح على التوضيح» للشيخ/ حالد الأزهري» ١/عه.‏ 
0( راجع: «شرح المقدمة الأزهرية, ص58 ه. 
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يبن عليها إلا لسبب كالتقاء ساكنين في نحو (أمس) وكون الكلمة على حرف 
راك كتاء (قمت)» وكوها عرضة للابتداء بما كلام الابتداء).وكونا ها أصل 
في التمكن ك(أول)» و كشبهها بالمعرب» ك(ضرب)". 

فهو لم يقف عند ما قرره ابن هشام اتباعًا لابن مالك» من أن الأصل قي 
البناء هو السكون» بل تحاوز ذلك إلى بيان العلة لكون أصله على السكون» ثم 
استطرد يبين العلة فيما حرج إلى البناء على الحركة. 

ومن ذلك أيضا تعليله لحذف نون الث واحمع عند ١‏ لإضافة» فيقول: 
"وإنغا حذفت تون التنية والجبمع وشبههماء لأا أشبهت التنوين قي كوفا تلي علامة 
الإعراب» كما أن التنوين يلي علامة الإعراب» ولهذا لا تحذف النون الى تليها 
علامة الإعراب؛ نحو: (بساتين زيد)» و(شياطين الإنس)» لأنها لا تشبه التنوين فيما 
ذكر؛ لأن النون في هذين المثالين تليها علامة الإعراب و هي الحركة؛ بناء على أن 
الإعراب واقع بعد آخر الكلمة من غير فاصلء فتكون الحركة فيهما بعد النون» . 
وهذا أحد قولين ف المسألة» والقول الثاني أن الإعراب مقارن لآخر المعرب لا 
بعد" . 

فهو يربط بين حذف نوي الث وابلحمع» وحذف التنوين من المفرد عند 

الإضافة» ويبين علة الحذف بأن كلا من النون فيهماء والتنوين في المفرد يلي علامة 
الإعراب» إذ يعرب كل من المثيئ والجمع بالحروف السابقة على النون» ويعرب 
المفرد بالحركات السابقة على التنوين» ولذلك إذا تخلفت هذه العلة بأن كانت 
النون هي السابقة على حركة الإعراب لم تحذف النون عند الإضافة» فيقال: (هذه 


)1( «شرح التصريح» ۸. 
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بساتیں زيد)» ٠‏ و(هؤلاء شياطين الإنس)» 5 نبه لا خحالد على شيع مهم 
وهو أن حركة الإعراب تكون تالية لآخر الكلمة خلافا لمن ذهب إلى أنها مقارنة 
له» وكون الخركة تالية للآخر هو ما قرره علماء اللغة المحدثون من أن الصوت 
الصامب تعقبه الحركة في نحو: (كتَبْ)» فكل من الكاف والتاء والباء صامت» وقد 
أعقبته الخركة, وهى الفتحة القصيرة؛ ولذلك إذا وقف على الصوت الصامت 


بالسكون ققدت هذه الحركة. 

نمضي مع الشيخ/ خالد وهو يوضح كلام ابن هشام بالزيادة والتفصيل 
والتعليل» فنراه يعلل لما ذكره ابن هشام من أن عمل المصدر المنون أقيس من عمله 
مضافاء فيقول: "لأنه يشبه الفعل بالتنكير"”". 

ونراه يعلل لما ذكره ابن هشام من وجوب إعادة ما اتصل بالضمير المتصل 
عند توكيده تو كيدا لفظيّاء مثل: (حعلت حعلت)» و(أكرمك أكرمك)» و(عَجبت 
منك منك)» فيقول: "لأن إعادته بحردًا عما وُصل به تخرحه من الاتصال إلى 
الانفصال» والغرض أنه متصل””". 

ونلاحظ أن بعض العلل عند الشيح/ خالد منها ما هو لغوي» أي: متوقف 
عليه الحكم الإعرابي» أو بحيء الت ركيب على الصورة المرادة» كما هو الخال في 
تعليله لحذف نون المثى والجمع عند الإضافة. حيث جعل الضابط لحذف النون أن 
تک ثليه ابرق جب لكون عل لدو الي أن نمو عملة مضاناء 
حيث ربط بين المصدر المنون والفعل» وقي تعليله لإعادة ما اتصل بالضمير المتصل 
عند توكيذه توكيدًا لفطيًا» حيث يترتب على عدم الإعادة فصل الضمير وهو غير 
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مراد» ومنها ما هو خخارج عن نطاق اللغة» وداحل في أمور عقلية منطقية لا تضيف 
شيئا إلى القاعدة» كما هو الحال في تعليله لبناء الفعل الماضي على الح ركة دون 
السكون» وقي تعليله لكون الأصل في البناء هو السكون» وفي تعليله لتسميتهم 
الاسم اسما والفعل فعلاً. والحرف حرفاء وني تعليله لاختصاص الحزم بالفعل» 
واختصاص الحر بالاسم... إلى غير ذلك من التعليلات الي لا علاقة ها بالواقع 
اللغوي. 

ولا يخرج السيوطي عن سنن سلفه الشيخ/ حالد الأزهري من حيث كثرة 
التعليلات لما يتغرض له من مسائل نحوية» أو صرفيةء فكتابه: رهمع الهوامع» زاخر 
بالتعليلات الي تصحب كل رأي ينقله» فكثرة التعليلات إذن مرتبطة بكثرة الآراء 
الي يحفل جا كتابه. ومن ثم بحد معظم تعليلات السيوطي منقولاً عن السابقين» 
فهو حينما تعرض لأنواع الإعراب -وهي: الرفع والنصب والحر واللدرم- نحده ينقل 
تعليلهم لجعل الرفع ني العمد» والنصب في الفضلات» فيقول: "قيل: ووجه 
التخصيص أن الرفع ثقيل» فحص به العمد؛ لأنها أقلء إذ هي راجعة إلى الفاعل 
والمبتدأ والخبر» والفضلات كثيرةء إذ هي المفاعيل الخمسةء والمستنثى» والحالء 
والتمييز» وقد يتعدد المفعول به إلى اثنين أو ثلاثة.» كذلك المستئئى والحال إلى ما لا 
نهاية له»وما كثر تداوله فالأحف أولى به"'. 

فهذه العلة في رفع العمد» ونصب الفضلات بحدها متداولة في كتب النحو» 
وهي من العلل المنطقية التي لا صلة ها بالواقع اللخوي. ظ 

لما بحد السيوطي أيضا ينقل التعليل المصاحب للرأي» كما فعل عند حديثه 
عن رأي الجمهور في ترجيح نصب الاسم المتقدم على رفعه في باب الاشتغال إذا 


(1) اهمع ۲۱/۱. 


على العموم أم دالا على الخصوص» فتعرض لرأي ابن بابشاذء فقال: "حلافا لابن 


بابشاذ في الأمر المراد ما قبله العموم» حيث قال: يختار فيه الرفع لشبهه بالشرطه لما 
دخله من العموم والإبمام نحو قوله تعالى: ١‏ وَلذَان يها ينُم قَقَاذُومُمَا 2204 وم 
وَآَلسَارِقُ والسًار َة فَآفْطَعُوأ أَيِدِيّهْمَا 4"©) والجمهور تأولوا الآيتين على الإضمارء وأن 
الكلام في ذلك جملتان» والتقدير: (وفيما فرض عليكم حكم السارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما)"270. 

فقد نقل السيوطي رأي ابن بابشاذ قي اختيار رفع الاسم المتقدم في هذه 
الحالة إذا دل على العموم» كأن يكون اسم موصولءونقل تعليله لذلك بأن اسم 
الموصول يشبه اسم الشرط من حيث وقوعه مبتدأ مخبرًا عنه بالجملة الطلبية المقرونة 
بالفاء» واستشهد بماتين الآيتين؛ لأن الاسم المتقدم في كل منهما اسم موصولء 
وهو (اللذان) في الآية الأولء و(أل) في الآية الثانية» إذ هي داخلة على وصفٌ 
صريح» وهذا الرأي مخالف لرأي الجمهور» حيث رجحوا نصب الاسم المتقدم 
مطلقاء ولذلك لحعوا إلى تأويل الآيتين ما يخرجحهما عن الوحه المرحوح» وهو الرفع 
الذي أجمع عليه القراء السبعة» والسيوطي ينقل الآراء دون أن يعقب عليها غالبا 
وكان ينبغي أن يرجح رأي ابن بابشاذ على رأي الجمهور؛ لخلوه من التأويل 
والتخريج؛ ولأنه يؤدي إلى إدحال ما أجمع القراء السبعة عليه تحت القياس. 

كذلك جد الأشمون في شرحه للألفية يكثر من التعليلات» سواء أكان متبعًا 
فيها لابن مالك أم ذاكرًا إياها في تعقيباته وتنبيهاته» ويبدو أن معظم علل الأشمون 


.15 النساء:‎ )١( 
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كان لغويّاء أو مستمدًا من الواقع اللغوي» أو تعليلا اط > فبالمقارنة بينه وبين 
الشيخ/ خالد الأزهريّ لا نجده يميل إلى الإيغال في العلل المنطقية والعقلية كما 
وجدنا ذلك كثيرًا عند الشيخ/ حالد الأزهري» فالغالب على علل الأشوني أا علل 
مباشرة للظواهر اللغوية» وهي ما تسمى بالعلل التعليمية» على أنه لا يتخلى عن 
العلل المنطقية اتباعا لابن مالك» أو تفسيرا لمنهج سلكه ابن مالك»فمن ذلك اتباعه 
لابن مالك في تعليل بناء الاسم بشبهه بالحرف من وجوه أربعة» وهي: الشبه 
الوضعي» والشبه المعنوي» والشبه النيابي» والشبه الافتقاري» وتحت كل وجه من 
هذه الوجوه تندرج طائفة من الأسماء المبنية. 

وهذا الربط بين الأسماء المبنية والحروف لا يخلو من منطقية وعقلية» وم 
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يقف الأشمون عند شرح قول ابن مالك في هذاء بل حاول أن يبرر بدأه حديثه عن 
تقسيم الاسم إلى معرب ومبيْ» في قوله: "والاسم ا ومبق" بذكر المعرب 
قبل المبئي» ثم برر نون نالك a A‏ تقال "بدأ في الذكر 
بالمعرب لشرفه» وقي التعليل بالمبني لكون علته وجودية» وعلة المعرب عدمية» 
والاهتمام بالوجودي أولى من الاهتمام بالعدمي» وأيضا فلأن أفراد معلول علة البناء 
محصورة بخلاف علة الإعراب» فقدم علة البناء ليبين أفراد معلوطا"”". 
وهذه العلل لا تعدو أن تكون رجا بالغيب» فلا شك أن ابن مالك لم يكن 
يقصد حينما نظم ما نظم ما قصد إليه الأثمون, فإن ابن مالك كان يقدم ويؤخرء 
ويذكر أو يحذفء لا لعلة نما ذكره الأخموي» بل لأن النظم هو الذي كان يحكمه. 
وقد يسوق الأشمون العلة تفسيرا لإغفال ابن مالك شرطا من الشروط مثلاء 
فلم ينص ابن مالك في ألفيته على أن دلالة الصفة المشبهة على الحال شرط في 


)١(‏ راجع: ,رشرح الأشموين, ٠١/١‏ وما بعدما. 
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#4400 سس دور نحاة القون العاشر المجرى في جنظ التراث النحوة 
عملهاء وإغا نص على ذلك في الكافية الشافية» وقد علق الأشمون على ذلك بقوله: 
"ليس كوا بمعى الحال شرطًا في عملها؛ لأن ذلك من ضرورة وضعهاء لكوفا 
وضعت للدلالة على الثبوت» والثبوت من ضرورته الحال» فعبارته هنا أحود من 
قوله في الكافية: 
والاعتماد واقتضاء الحال شرطان في تصحيح ذا الإعمال" ٠‏ 

يريد أن اشتراط دلالة الصفة المشبهة على الحال في عملها لا فائدة له وإغا 
هو تحصيل حاصل, لأن دلالة الصفة على المستقبل أو على المضي غير واردة. 

وإذا ا نحوي آخر من نحاة هذا القرن كالفاكهي» نحده لا يشذ عن 
هذا المنهج» ف تتبع العلل النحوية» سواء أكانت من العلل الأولى أو التعليميةء أم 
العلل المنطقية أو الفلسفية» فمن النوع الأول تعليله تسمية (ما) المصدرية الظرفية 
بذلك؛ فيقول: "وميت (ما) هذه مصدرية ظرفية لأا تقدر بالمصدر والظرف”", 
ومن العلل التعليمية» وهي المستمدة من اللغة أيضا تعليله تحرد الفعل من علامي 
التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنّى أو مجموعاء فيقول: "إذ لو قيل: "قاما رجحلان" 
مثلا لتوهم أن الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرء وما قبله من الفعل والفاعل خبر مقدم؛ 
فالتزم تحريد العامل دفعا هذا الإيهام"0". 

ومن النوع الثاني وهو العلل المنطقية أو الفلسفية الخارحة عن نطاق اللغة 
تعليله تقدم النكرة على المعرفة عند التقسيم بأنها هي الأصل» ثم تعليله كوفا أصلاء 
فقال: "الاسم بحسب التنكير والتعريف ضربان فقط: نكرة» وهي الأصل؛ لاندراج 


.؛/٣ ,شرح الأشهوي,‎ )١( 
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كل معرفة ة تحتها م من غير e‏ ولأن الښيء 7 وجوده اه تلزمه ال الأسماء العامة ثم 
تعرض له بعد ذلك الأسماء الخاصة كالآدمي إذا ولد يسمى ذكرًا أو أنثى أو إنسانًا 
أو مولودًا أو رضيعًاء وبعد ذلك يوضع له الاسم والكنية واللقب"“. 

وهكذا كان النحاة قي هذا القرن يتتبعون العلل النحوية عند تعرضهم لكل 
ظاهرة من الظواهر النحوية» وكأن الظاهرة لا تنقل عن العرب إلا 0 وقد 
تفشت ظاهرة التعليل النحوي لدى المتأخرين بصورة أدت إلى حشو المصنفات 
النحوية وطوطاء وإدحال ما ليس من النحو في شيء إليهاء حى إن النحوي كان إذا 
SS es‏ 
سابقيه أو معاصريه» ومن ذلك موقفهم من شرط النحويين المقتدمين في (أي) 
الموصولة بأن يتقدمها فعل مستقبل» كما في قوله تعالى: « َم تزع ين كَل شِعةٍ 
ْم سد على ليحن عِيِي :#2 4" حيث لم ترد عنهم العلة في كون الفعل قبلها 
مستقبلا فقد نقل الفاكهي سؤال بعضهم للكسائي: "لم لا يعمل فيها الماضي؟ فلم 
تلح له العلةه حال رای كذا لف م ل عراب يقني على ذلك بان ريا 
وضعت على العموم والإبمام» والمضارع مبهم ففيه مناسبة ها بخلاف الماضيء إذ لا 
إيهام فيه» فيحصل التنافي والخروج عما وضعت له" . 

وكأفم لا يعدون أنفسهم قادرين على عرض القاعدة وإفهامها المتعلمين» 
إلا بإظهار علتها. 

وإذا كان التعليل شائعًا في معالجتهم للظواهر النحوية على نحو ما وضحنا 
فإن التعليل شائع أيضا في معالحتهم للظواهر الصرفية» إلا أن المتتبع للعلل الصرفية 
عندهم يجدها بشكل عام عللا لغوية مفسرة لما يحدث في الكلمة من تغير» وليست 


(۱) «شرح الفاكهي على قطر الندى, .١81/١‏ 
(۲) مرم: 55. 
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كالعلل النحوية الى كانوا يجنحون ها إلى ما وراء اللغة» فيلتمسون العلل المنطقية 
والفلسفية» ويبالغون في التماسها كما رأيناء وحسبنا أن نسوق نموذجًا مس شرح 
التصريح على التوضيح للشيخ/ خالد الأزهري؛ لنرى أن العلل الصرفية في معظمها 
كانت لغوية وتعليمية كما سبق» فهو يقول قي معرض حديثه عن كيفية الجحمع 
بالألف والتاء: "ويسلم في هذا الجمع المؤنث السالم ما سلم في التثنية؛ لأن التثنية 
وجمع السلامة أحوان» فتقول في جمع (هند) علما لمؤنث (هندات) بزيادة ألف وتاي 
كما تقول في تثنيتها (هندان) بزيادة ألف ونون من غير حذف شيء منهما إلا ما 
حتم بتاء التأنيث فإن تاءه تحذف في الحمع بالألف والتاء؛ لكلا يجمع بين علامي 
تأنيث» وتسلم في التثنية لفقد العلة المذكورة» تقول في جمع (مسلمة) (مسلمات)» 
ولا تقول (مسلمتات) لا مر وتقول في تثنيتها (مسلمتان) بإئبات التاء» ولا تقول 
(مسلمان) بحذفها؛ للإلباس بتثية المذكرء وجمع المقصور والممدود يتغير فيه ما تغير 
في التثنية» تقول في جمع المؤنث بألف التأنيث المقصورة (حبليات) بالياء وبالممدودة 
(صحراوات) بالواوء كما تقول في تشنیتهما (حبليان) بالیاءء و(صحراوان) بالواو» 
وإنما قلبوا المقصورة ياء؛ لأنهم لا يجمعون بين ألفين» والحذف متعذر؛ لأن 
الكلمة بنيت عليهاء وحصت بالقلب إلى الياء؛ لأن الياء يؤنث يما ك(تقومين)» 
وإنما قلبوا الممدودة واوًا؛ لأن بقاءها يؤدي إلى اجتماع ثلاث ألفات» فإن الهمزة من 
مخرج الألف» وحصت بالقلب واوا؛ لأن الياء قريبة من الألف» فلو قلبت ياء 
لأدى إلى اجتماع ثلاث ألفات". 

فهذا النص يكشف لنا عن أمرين: 

الأول: كثرة التعليلات الصرفية إذ لم يترك تغيرًا في الكلمة دون أن يين 
علته» ورا تتابعت العلل لتغير واحد. 

الثاي: كون هذه العلل في معظمها أولية أو تعليمية؛ لأا تفسير لنوع التغير» 


.۲۹۷/۲ «شرح التصريح على التوضيح,‎ )١( 


دور نحاة القرن العاشر الهجرى في حفظ التراث التحوى  _‏ 50 
أو تفسير للعدول عن تغير إلى آخخرء ولعل هدا النوع من العلل ر ضروري لفهم 
الظاهرة الصرفية. 
لا. حظاهر اجتفادهة: 

وعلى الرغم ما رأيناه عند نحاة القرن العاشر المهجري من صرف عنايتهم إلى 
جمع مادة نحوية عن كتب السابقين والمعاصرين» وعلى الرغم أيضا من 
حشو مصنفاتمم بالخلافات والآراء والعلل - فإنهم لم يكونوا محرد نقلة أو جمّاع 
عمن سبقوهم» أو عاصروهمء بل أسهموا بجهود كبيرة في معالحة هذه المادة 
وترتيبهاء وتتبع آراء السابقين»واحتيار أو ترجيح ما يرون ترجيحه» أو إضافة إلى ما 
نقلوه بزيادة تفصيل» أو تعليل أو شرح للشواهد المختلفة» أو تعقيب على بعض 
الآراء» وفيما يلي نتناول مظاهر هذا الاجتهاد عندهم مع ذكر تماذج لها 
أ. الترتيب والتقسيم: 

لقد بذل نحاة هذا القرن جهودًا كبيرة في ترتيب الأبواب النحوية» وما 
يندرج تحتها من مسائل؛ وني تقسيم الوظائف النحوية المختلفة» والكشف عن 
العلاقة بينها اتفاقا أو احتلافا» ولكن لا يظهر جهد المؤلف في الترتيب والتقسيمء إلا 
من خلال مصنفاته الى وضعها هوء سواء أكان شرحا لمختصره. أم غير شرحءأما 
من يشرحون مختصرات غيرهم فإمُم تابعوهم في ترتيب الأبواب العامة هذه 
المختصرات الي يشرحوفاء وربما رتبوا أو قسّموا مسائل فرعية تحت الأبواب 
العامة» ولذلك لم يذكر الشيخ خالد الأزهري فيما رسمه لنفسه من منهج في شرحه 
لرأوضح المسالك» جهده في ترتيب الأبواب والمسائل» إشارة منه إلى أنه متبع 
لابن هشام في هذا الترتيب» ولعل قوله: "مزحت شرحي بشرحه حن صارا 
كالشيء الواحد» لا ييز بينهما إلا صاحب بصر أو بصيرة"”“ إشارة منه إلى أنه لا 


(1) رشرح التصريح على التوضيح, .5/١‏ 


يحيد عن هس أبن E‏ ف ترتيب ٠‏ الأبواب والسائلء كذلك الحال ١‏ عند الأغون 
في شرحه لافيت والفاكهي في شرحه لقطر الندى» فإهما يمزجان أيضا المختصر 
بالشرح» ومن ثم يتبعان صاحب المختصر لي ترتيب الأبواب والمسائل - إلا أن 
يكون الترتيب أو التقسيم في إطار ما سار عليه صاحب المختصر» ومن ذلك ما فعله 
الأشون عند شرحه لقول ابن مالك حول أسماء الموصول» فقد بدأ ابن مالك 
حديثه عنها بأسماء الموصول الخاصةء ثم انتقل إلى أسماء الموصول العامة دون أن ينص 
في النظم على أما نوعان» ولكن الأشموني نبه على ذلك فقال: "وهذا الموصول على 
نوعين: سه فالنص ثانية... والمشترك سة..."'. 
فقسم الموصول الامي إلى نص ومشترك» ثم أخذ يفصل كل نوع» ولم يشر 

ابن مالك إلى هذا التقسيم. 

ومن ذلك أيضًا ما فعله الفاكهي عند شرح قول ابن هشام: "لكن عملها 
حاص بالنكرات المتصلة كنا" يريد (لا) النافية للجنسء فقد أجمل ابن هشام شروطها 
في هذه العبارة المحتصرة» ولكن الفاكهي يحول هذه العبارة إلى ما يقتضي تقسيما 
وترتيباء فيقول: "وإنما تعمل بشروط أربعة: الأول: أن يقصد يما نفي الجنس على 
سبيل الاستغراق» الثاني: ألا يدحل عليها الجار» الثالث والرابع: ألا يفصل بينها 
وبين اسسمها فاصل» وأن يكون هو وخبرها نكرتين"”2. 

وهكذا نجد من يشرحون مختصرات غيرهم يتبعون أصحاب المختصرات في 
ارتي الام والتَقشيْم الغام أرضنا للأبوات النحوية وإث قو شيا أو اروا 
شي > فإن ذلك يكؤن في إطار هذا الترتيب العام. 


أما من يشرحون مختصراتهم أو يضعون مصنفا قي قضايا اللغة:؛ ولم يكن 


(۱) راحع: «شرح الأشموئ, ٠١۱-۱٤۹/۱‏ 
(۲) «شرح الفاكهي على قطر الندى» ؟/45: .٠٠‏ 


.دور نحاة القرن العاشر الهجرى في حفظ التراث النحوى هك نزوو 
شرحا لمختصرء فإن ترتيب الأبواب النحوية عندهم وتقسيم يم المسائل يكونان مسن 
صنعهم وابتكارهم» ولذلك خد بعضهم يشید ما صنعه من ترتيب أو تقسيم» 
ويفخر بذلك على من سبقوه» ولعلنا نلمس هذا الجهد في ترتيب الأبواب والمسائل؛ 
وحسن تقسيمها عند الشيخ/ خالد الأزهري في «شرح المقدمة الأزهرية,» وعند 
السيوطي في ,همع الهوامع», ورالمزهر في علوم اللغة وأنواعها» وعند الفاكهي في 
«شر ح الحدود النحوية». 
فالشيخ/ حالد يخر ج كتابه: رشرح المقدمة الأزهرية» في ترتيب بديع 
للأبواب النحوية» وتقسيم عجيب للمسائل الفرعية» فهو بطبيعة الحال يبدأ الحديث 
,عبحث الكلام وأحزائه» وعلامات الاسم والفعل والحرف» وتقسيم اللفظ» وأقسام 
المفرد» وأقسام الاسم والفعل والخرف» وأقسام الم ركب» ثم ينتقل إلى تقسيم الاسم 
إلى معرب ومبين» وتقسيم المعرب والبي» وتقسيم الفعل إلى معرب ومبين» وأقسام 
المعرب والمبني من الأفعال» والكلام على الحروف» وتعريف البناءء وأنواعه» 
وتعريف الإعراب وأنواعه» ثم ينتقل إلى الكلام على موانع السصرفء ثم يذكر 
الحاصل فيما يعرب بالحركات من الأسماء والأفعال» وفيما يعرب بالحرف فيهماء ثم 
ينتقل إلى الحديث عن علامات الأفعال وأحكامهاء ثم يدخل إلى اللحديث عن 
المرفوعات» وهي سبع: الفاعل» نائب الفاعل» اللمبتدأء الخبر» اسم كان وأخواقاء 
حبر إن وأخواتهاء وهنا تناول (ظن وأحواتها) تحت عنوان: (تتميم النواسخ)» وذلك 
قبل السابع من المرفوعات» وهو تابع المرفوع» وهنا ذكر أقسام التوابع» ولكنه لم 
يتحدث إلا عن النعت» ثم دحل إلى الحديث عن المعارف الستة» ثم عن النكرات» 
وحديئه عن النعت هو الذي ساقه إلى الحديث عن المعارف» حيث قسمها مسن 
حيث ما يصلح منها نعتا أو منعونًا إلى ثلاثة أقسام» وهي: (ما لا يُنْعَت ولا يُنْعَت 


به) وهو الضمير» و(ما يِنْعَتَء ولا ينعت به) وهو العلم» و(ما ينعت وينعت بسه) 
وهو باقي المعارف: (اسم الإشارة)» و(اسم الموصول)» و(المعرف بأل)» و(المضاف 
إلى معرفة)» وحديثه عن المعارف ساقه إلى الحديث عن النكرات» ثم عاد إلى 
الحديث عن بقية التوابع» وهي: التوكيد. والعطف بنوعيه: البيان والنسق» والبدل» 
ثم ينتقل إلى الحديث عن المنصوبات» وهي ستة عشر: المفعول به» المفعول المطلقء» 
المفعول لأجله؛ المفعول فيه» المفعول معهء حبر (كان) وأحواتهاء اسم (إن) وأخواتاء 
الحال» التمييز» المستنئئ» اسم (لا) النافية للجنس» المنادى» خبر (كاد) وأخواقاء 
خبر (ما) الحجازية» التابع للمنصوبء الفعل المضارع المنصوب بأحد النواصب» 
وهنا تطرق إلى الحديث عن نواصب المضارع» ثم عن الحوازم» ثم ينتقل إلى الحديث 
عن ابجرورات» وقد قسمها إلى محرور بالحرف وبحرور بالإضافة» وجرور بالتبعية» 
وبجحرور بانجاورة» وبحرور على التوهم» ثم ينتقل إلى الحديث عن الحمل وأقسامهاء 
فقسمها إلى اسمية وفعلية» ثم إلى صغرى وكبرىء وهنا يتطرق إلى ذكر الجمل الي 
لما محل من الإعراب والجحمل الي لا محل ها من الإعراب» ثم بين حكم اللجمل 
الواقعة بعد المعارف والواقعة بعد النكرات» كذلك حكم شبه الجملة الواقع بعد 
المعارف والنكرات» ثم احتتم كتابه بجانب تطبيقي» وهو إعراب بعض سور من 
القرآن الكريم» فأعرب الفاتحة» بادئا بإعراب الاستعاذة والبسملة» ثم أعرب سور: 
قريش» والماعون» والكوثرء والكافرون» والنصرء والمسد» والإخسلاص» والفلق» 
والنان: 

فهذا الترتيب العام للأبواب والمسائل الى احتواها الكتاب» وهناك تقسيمات 
داحلية للمسائل الفرعية» أو للوظائف النحوية المختلفة» فعند حديتة عن المبتداً 


قسمه قسمين: ظاهر ومضمرء ثم قسم الظاهر ثمانية: مفرد مذكرء نحو: (زيد قائم)» 


ومثى مذكر نحو: (الزيدان قائمان)» وجمع مذكر مكسرء نحو: (الزيود قيام)» وجمع 
مذكر سالم نحو: (الزيدون قائمون)» ومفرد مؤنث نحو: (هند قائمة)» ومثئ مؤنث 
نحو: (الهندان قائمتان)» وجمع تكسير مؤنث نحو: (الهنود قيام)» وجمع مؤنث سالم 
نحو: (الهندات قائمات)» ثم لفت النظر إلى ما بين المبتدأ والخير من مطابقة نوعية 
وعددية» كما نبه على أن أقسام الظاهر أكثر مما ذكر؛ ثم قسم المضمر اث عسشر 
قسما: متكلم وحده نحو: (أنا قائم)» ومتكلم ومعه غيره أو معظم نفسه نحو: (نحن 
قائمون)» والمخاطب المذكر نحو: (أنت قائم)» والمخاطبة المؤنثة نحو: (أنت قائمة)» 
ومثئ المخاطب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا نحو: (أنتما قائمان) لمثئ المذكر و(أنتما 
قائمتان) لمن المؤنث» وجمع المذكر المخاطب نحو: (أنتم قائمون)» وجمع الإناث 
المخاطبات نحو: (أنتن قائمات)» وكذا ضمير الغائب7') 

وما يتسم به هذا الترتيب أو التقسيم أن الشيخ/ خالد راعى فيهما 
المناسبات اللغوية» فلم يترك القسمة العقلية أو المنطقية تتغلب على الجوانب اللغوية» 
وإن كان الحانب العقلي أو المنطقي موجوداء فقد رأينا أن حديئه عن تابع المرفوع 
ساقه إلى الحديث عن التوابع» وأن حديثه عن النعت ساقه إلى الحديث عن أنواع 
المعارف» وما ينعت منها وما لا ينعت» وما ينعت به منها وما لا ينعت به» وهنا 
ساقه الحديث عن المعارف إلى الحديث عن النكرات ثم عاد إلى الحديث عن بقية 
التوابع» كما رأيناه أيضا يتخذ الحديث عن كون الفعل المضارع المسبوق بأحد 
النواصب من المنصوبات منطلقا إلى الحديث عن نواصب المضارع» ثم عن جوازمه» 
وهكذا كان الشيخ/ خالد يتخلى عما تعارف عليه النحاة من الترتيب والتقسيم 
المنطقيين؛ من أحل ما يراه بين الأبواب والمسائل من علاقات نحوية. 


.٠٠١ 211١7ص راجع: رشرح المقدمة الأزهرية,‎ )١( 


وقد حعل الشيخ خالد NE SEN A EOS‏ 
المقدمات النحوية» والوظائف المختلفة» إشارة منه إلى أن دراسة الجمل والتراكيب 
هي الغاية من دراسة المقدمات النحوية» والوظائف النحوية المختلفة» كما أنه اختتم 
دراسته النظرية لقواعد النحو بإعراب بعض سور القرآن الكرع» إشارة منه أيضا إلى 
أهمية الحانب التطبيقي في الدراسات النحوية» وإلى أهمية تطبيق القواعد على أفصح 
نص عربي» وهو القرآن الكرم. 

وقي عنايته بالحديث عن الحمل وأقسامها ومواقعها نلمس تأثرًا بابن هسشام 
الأنصاري ني كتابيه «الإعراب عن قواعد الإعراب»» ورمغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب»» وخاصة أن الشيخ/ خالد شرح كتابه رالإاعراب عن قواعد 
الإعراب», ما ماه: ررموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب». 

أما السيوطي فنجده يشيد في مقدمة كتابه: ر ا مزهر في علوم اللغفة 
وأنواعهاي» ورالهمع» عا بذله من جَهْد في ترتيب الأبواب» وتفسير المسائل» فيقول 
في مقدمة «المزهر»: "هذا علم شريف ابتكرت ترتيبّه واحترعت تنويعه وتبوييه» 
وذلك في علوم اللغة وأنواعها وشروط أدائها وسَّمّاعهاء حاكيت به علوم الحديث 
في التقاسيم والأنواع» وأتيتُ فيه بعجائب وغرائب حسنة الإبداع. وقد كان كثيرٌ 
من تقدم يلم بأشياء من ذلك ويعتئئ في بيانها بتمهيد المسالك غير أن هذا اجموع 
لم يسبقينٍ إليه سابق» ولا طرق سبيله قبلي طارق". 

فالسيوطي في هذا النص يبرز قيمة التصنيف والترتيب والتقسيم لما جمعه عن 
السابقين من مادة لغوية متتنوعة» وينسب إلى نفسه الفضل قي احتراعه لهذا الترتيب 


والتقسيم» وأن أحدا لم يسبقه إليهماءوقد أشار الحقق إلى جهد السيوطي في ذلك 


.۱/١ «المرهر»‎ )١( 


يعد أنه قرو أن .ماذة کات جلها إن د > مي 5 
للسيوطي فيها إلا فضل الجمع والنقل» فقال: "على أن هذا لا يحملنا على جحود 
عمل المؤلف» ونكران فضله فلقد وعى كتابه كثيرا ثما حوته كتب اللغة» وبذل 
بحهودًا مشكورا في ترتيب ما نقله» ووضعه في حله» وذلك لا شك يدل على 


GF 


اطلاع و اسع» وإحاطة شاملة 

وقد تضمن المزهر مسين نوعا: غانية في اللغة من حيث الإسناد» وثلائة 
عشر من حيث الألفاظ» وثلاثة عشر من حيث المعن» وخمسة من حيث لطائفها 
وملحهاء وواحد راجع إلى حفظ اللغة وضبط مفاريدهاء وثمانية راجعة إلى حال 
اللغة ورواتماء ونوع لمعرفة الشعر والشعراء والأخير لمعرفة أغلاط العرب”": وقد 
قسم كل نوع من هذه الأنواع إلى مسائل. 

ويقول في مقدمة «الهمع»: "وينحصر في مقدمات وسبعة كتب» فالمقدمات 
في تعريف الكلمة وأقسامها والكلام والكلم والحملة والقول والإعراب والبناء 
والمنصرف وغيره والنكرة والمعرفة وأقسامهاء والكتاب الأول في العمد» وهي: 
المرفوعات وما شايمها من منصوب النواسخ. والثاني الفضلات» وهي: المنصوبات» 
والثالث في اجرورات» وما حمل عليها من امحزومات»؛ وما يتبعها من الكلام على 
أدوات التعليق غير الحازمة» وما ضم إليها ثم بقية حروف المعاني» والرابع ف العوامل 
في هذه الأنواع وهو الفعل وما ألحق به وخحتم باشتغاها عن معمولاتها وتنازعها 
فيهاء والخامس ف التوابع هذه الأنواع وعوارض التركيب الإعرابي مسن تغسيير 
كالإخبار والحكاية والتسمية وضرائر الشعر» وهذه الكتب الخمسة في النحو 


(( مقدمة «المزهرء ١/ب.‏ 
لحم مقدمة «المزهر» ./١‏ 


TTT 2 0 2 - - E - - - 4. 

والسادس ف الأبنية» والسابع قي تغيرات الكلم الإفرادية كالزيادة والحذف والإبدال 
والنقل والإدغام» وحتم ما يناسبه من خحاتمة الخط» وهذا ترتيب بديع لم أسبق إليه» 
حذوت فيه حذو كتب الأصول» وف جعلها سبعة مناسبة لطيفة مأخوذة مسن 


حديث ابن حبان وغيره: «إن الله وتر يحب الوتر؛ أما ترى السموات سسبعًاء 
والأيام سبعاء والطواف سبعًا» الحديث"'. 

فقد رسم السيوطي خخطته في معابجحة الأبواب النحوية والسصرفية» حيث 
جعلها سبعة كتب بعد المقدمات» وقسم كل كتاب إلى مباحث ومسائل» وقد أشاد 
بهذا الصنيع» فهو ترتيب بديع» لم يسبق إليه» 508 حذو كتب أصول الفقه» مما 
يكشف عن تأثره مناهج أصول الفقه فضلاً عن تأثره بالمنطق. 

كما اتبع السيوطي ترتيبًا دقيقا أيضا في معالحته للمسائل الفرعية» فكان 
يربط بين ترتيب الوظائف النحوية» ودلالاتها في السياق» فعند حديثه عن التوابع 
يرى لحا ترتيبا موافقا لما تؤديه في بناء الجملة من دلالات» فيقول: "وإذا اجتمعت 
رتبت كذلك حيريد: إذا اجتمعت التوابع في جملة واحدة- بأن يقدم النعت؛ لأنه 
كجزء من متبوعه» ثم البيان؛ لأنه جار بحرا ثم التأكيد؛ لأنه شبيه بالبيان في جريانه 
بحرى النعتء ثم البدل؛ لأنه تابع كلا تابع» لكونه مستقلاًء ثم النسق؛ لأنه تابع 
بواسطة» ولهذا ناسب ذكرها في الوضع على هذا الترتيب بمخلاف ابتداء التسسهيل 
بالت وكيد» فيقال: (جاء أحوك الكريم محمد نفسه رجل صالح ورجل آخخر)"”". 

فهو يبرر ترتيبه للتوابع عند تناوها» حيث قدم النعت» ثم عطف البيانء ثم 
التوكيد؛ ثم البدل» ثم عطف النسق ما ينبغي أن يوضع كل تابع من هذه التوابع 
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وأما الفاكهي ني كتابه: «رشرح الحدود النحوية, فنجده يتبع ترتيبا عاما 
للموضوعات لا نظن أحدًا سبقه إليه» فقد بدأ حديثه عن المصطلحات النحوية ببيان 
مفهوم الحد عند النحاة والفقهاء, والأصوليين والمناطقة» ثم بين مفهوم علم 
النحو وبيان موضوعه وفائدته وغايته واستمداده ومسائله» وي ثنايا ذلك وضح حد 
الكلم؛ ثم شرح حد الكلام» وفي معرض حديثه عن الفرق بينه وبين الحمل والعلاقة 
بينهماء تعرض لبيان حد الترادف» ثم وضح حد الحملة» وأقسامها من حيث 


التسمية» وأقسامها باعتبار الوصفية» وهنا عرض لمفهومي القول واللفظ باعتبارهما 
يطلقان على الم ركب والمفردء ثم بين حد الصوت والمقطع والمفيد» وحسن السكوت 
على القول المفيد» والكلم والت ركيب والكلمة. كما بين أنواع إطلاق الكلمة؛ 
وهي إطلاق حقيقي» وإطلاق بحازي؛ مستعمل في عرفهم» وإطلاق بحازي مهمل 
في عرفهم» وهنا بين حد المفرد» وحد ال ركب» وقد بين هنا أنواع إطلاق الممردء 
فذكر أربعة إطلاقات للمفرد» وهي: ما يقابل المثن والجمع؛ وما يقابل المضاف 
والشبيه بالمضافء وما يقابل الجملة وشبه الحملة؛ وما يقابل المركب» وهنا بين 
أقسام الم ر كب» وقي ثنايا ذكره للأقسام استطرد إلى بيان حكم لفظ (كل) في حدود 
امحدود, ثم بين حد الاسم والفعل» ثم دخل إلى بيان أقسام الفعل» وحد كل قسمء 
ثم بين حد الحرف» ثم بين حد التثنية» والمثى والجمع» واسم الجمع» واسم الخنس» 
وحد المقصور والممدود والمنقوص» وحد ما لا ينصرف» وحد النكرة والمعرفة» 
وحد الإعراب» والبناء» وحد العامل» وهنا عرض لتقسيم الفعل من حيث التعدي 
واللزوم» وحد الأسماء العاملة عمل الفعل» وحد التعحب» وحد الفاعل ونائبه» وحد 
المبتدأ والخير» وحد المفعول به والاشتغال» والتنازع» والاختصاصء والإغراء 
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والتحدير» والمنادى» والاستغائة» والندبة» والمفعول المطلق» وحد الفضلة» والمفعول 
له» والمفعزل فيهء والمفعول معه» والحال» والتمييز» والمستئق» والتابع» وحد الجر 
والإضافة؛ والتنوين» و-حد الفامية» والأعاريض المصرعة؛ والتقفية» والتصريعء 
والعروض» والضرب» وحد القسم» وحد العدد, والحكاية» والمصغر؛ والمنسوب» 
والإمالة» والوقف» والضرورة؛ واحتتم حدوده ببيان حد الخط. 

فهذا الترتيب للحدود النحوية لا يخضع لمنهج معين» بأن يجمع حدود 
الموضوع الواحد تحت مبحث مستقل» إلا بالنظر إلى اليكل العام للموضوعات» 
فإنه لا يخلو من مراعاة للمناسبات اللغوية» حيث بدأ ما تبدأ به كتب النحو عادة 
من تناول المصطلحات الى عثابة المدحل إلى دراسة الجمل كبيان مفهوم حد النحو» 
وحد الكلمة. وحد الكلام» والقول واللفظ والكلم» وساقه ذلك إلى الحديث عن 
الجمل وأقسامهاء كما أنه تناول الفعل وأقسامه من حيث التعدي واللزوم» وما 
يعمل عمل الفعل تحت العامل» وهنا وجد المناسبة للحديث عن الفاعل ونائبه» ولا 
وحد نفسه قد عرض للمرفوعات استطرد إلى المبتدأ والخبر» ثم عاد إلى ما يتعلسق 
بالفعل من منصوبات» فرتبها ترتيبا قريبا مما شاع ي كتب النحوء والمناسبة اللغوية 
الي جعلته يتبع حديثه عن المفعول به بالاشتغال» والتناز ع» والااختصاص. والإغراء 
والتحذير» والمنادى» والاستغاثة» والندبة» واضحة جلية؛ حيث ترتبط هذه الوظائف 
بالفعل ارتباط تعدية إلى المفعول به» غير أن المفعول به في هذه الأبواب إما أن يكون 
محذوف العامل» وإما أن يتنازعه أكثر من عامل» وإما أن يكون مفعولاً به في 
الأصل» ثم حول إلى أسلوب آحر» فاتخذ وظيفة نحوية أحرى» كما أنه أفرد التوابع 
عبحث خاص» ثم أفرد ما تعلق باحر بالحرف والإضافة» ثم اتخذ من حديثه عن 
الإضافة منطلقا إلى الحديث عن التنوين» حيث يحل المضاف إليه محله» فبين أقسام 
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القواقي المطلقة والمقيدة» وهنا استطرد إلى الحديث عن حد القافية والأعاريض 
المصرعة والتقفية والتصريع والعروض والضرب» ثم احتتم الحدود عا يتعلق بعلم 
التصريف» وهو في هذا متفق أيضا مع كتب النحو الى تختتم بعلم الصرف. 
فهذا هو الميكل العام الذي تتحكم في ترتيبه العام المناسبات اللغوية» فإن 
هذا التتابع والتسلسل بين الحدود مبي على العلاقة بين الحد والآحر» غير أنه لم 
يكن يراعي هذه المناسبة اللغوية دائمّاء بل كثيرا ما كان يخرج عن السياق إلى 
الحديث عن خد ليست بينه وبين ما قبله علاقة واضحة؛ فنراه مثلا بعد الانتهاء من 
حديئه عن أقسام الكلم والكلام وما يتعلق بمما - يعود إلى الحديث عن حد الاسم 
والفعل والحرف» وكان ينبغي أن يتناول ذلك عند حديثه عن أقسام الكلمة» كذلك 
بحده يعرض لحد التثنية والمثى والحمع واسم الجمع» واسم المنس والمقصور 
والممدود والمنقوص» وما لا ينصرف» والنكرة والمعرفة» دون مناسبة تربط هذه 
القضايا ما قبلهاء كما أنه تناول الإعراب والبناء بعد ذلك في حين نحد كتب 
النحو تتناول قضايا الإعراب والبناء» وما يتعلق بما قبل ما يعرب بالحركلات 
أو الحروف» كما حده يتناول المبتداً والخبر بين قضايا العامل» وما يتعلق به من 
معمولات» وكان الأول أن يخص مصطلحات الحملة الاسمية .عبحث قبل تعرضسه 
للجملة الفعلية وما يتعلق ياء وكما نحده أيضا يتعرض للقسم والعدد بعد حديشه 
عن التنوين وأقسامه» وعن القافية وما يتعلق بماء دون أن نلمسس مناسبة لغوية 
واضحة بين هذا وذاك كما بحده يتناول الضرورة الشعرية في خلال تعرضه لقضايا 
صرفية بحتة» فيذكرها قبل الخط» وبعد الإمالة والوقف. 
أما من حيث التقسيمات ف إطار هذه الأبواب العامة فإننا نجد الكتاب كله 


يقوم على التقسيمات» حيث تندرج تحت كل مصطلح أنواع» ورا تفرعت عن 
النوع أنواع أيضاء ولا يخفى ما في هذه التقسيمات من تأثر واضح بالمطقء إذ 
نلاحظ أن معظم هذه التقسيمات تقوم على القسمة العقلية» والحصر المنطقي؛ 
كتقسيمه للجملة إلى اسمية وفعلية» وظرفية»وقد بن هذا التقسيم على ما تصدر به 
الجملة» فإن صدرت باسم صريح أو مؤول سميت اسمية؛ وإن صدرت بفعل 
متصرف أو جامد ميت فعلية» وإن صدرت بظرف أو جار وبجرور معتمدين على 
استفهام ميت ظرفية» فهذا نوع من الحصر المتأئر بالتقسيم المنطقي» وما يدل على 
هذا التأثر ما علق به على الحملة الظرفية بقوله: "وحيث أطلق الظسرف والمحررر 
فالمراد به اصطلاحا ما يشمل الآخرء وإذا كر لكل سی كالفقير والمسكين قي 
اصطلاح الفقهاء» ونظير ذلك: الإسلام والإيمان» والمشرك والكافر" فهذا تأثر 
واضح بعلمي أصول الفقه والكلام» وهما من العلوم الإسلامية الى تأثرت كشيرا 
بالمنطق والفلسفة. 

وهكذا نحد التقسيمات والتفريعات للمصطلحات والمسائل عند الفاكهي 
سمة بارزة من سماته» ومن هذه التقسيمات ما هو صريح» أي: ينبه أول الأمر على 
أن هذا ينقسم إلى كذا وكذاء ومنها ما هو مشار إليه بالأمثلة» ثم ينبه بعد ذلك 
على أا أقسام» كما فعل ذلك عند بيانه لأقسام العلم المنقول» فقال: "وهو أقسام؛ 
لأن نقله إما من اسم؛ كحاتم ومنصور وحسن وعباس وزيدان وزيدون وبركات 
وعساكر وقوم وترك ونزالء أو من فعل جرد عن الفاعل؛ كشمّر» ويشكرء 
واصمت» أو من جملة اسمية كرزيد قائم)» أو فعلية فاعلها إما ظاهر كرززاد 
الخير)» و(دام السرور)» و(طاب الزمان)؛ أو مستتر نحو: (يزيد) في قولهم: (المال 
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يزيد)؛ أو بارز كقوله: (على أطرقا باليات الخيام)؛ أو من حرقين كر(إنما)» أو من 
حرف واسم كريا زيد)؛ أو من حرف وفعل» ك(قد قام)»فهذه ثلاثة وعشرود 
قىنا , 

فإنه حصر أولا العلم المنقول في أقسام رئيسية» وهي: الاسمء والفعل اجرد 
من الفاعل» والحملةء والحرفان» والحرف والاسم والحرف والفعل» وتحت كل 
قسم من هذه الأقسام الستة تندرج أقسام» ولكنه رمز إلى كل قسم كثاله» فيندرج 
تحت الاسم اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة» وصيغ المبالغة» والمثى 
وجمع المذكر السام وجمع المؤنث السالمء وجمع التكسير» واسم الجمع؛ واسم 
الجنس» واسم الفعلء فهذه أحد عشر قسماء وتحت الفعل اجرد من الفاعل يندرج 
الفعل الماضيء والمضارع» والأمرء وهذه ثلاثة أقسام» وتحت الحملة تندرج الجملة 
الاسمية والفعلية» وتحت الفعلية يندرج ما فاعلها ظاهر» وما فاعلها ضمير مستتر» 
وما فاعلها ضمير بارزء فهذه أربعة أقسام, ثم ذكر ثلاثة أقسام مع الحرفء وبذلك 
يكون مجموع أقسام العلم المنقول واحدا وعشرين قسماء ويبدو أن المؤلف عد 
الأمثلة الثلاثة الى تندرج تحت نوع واحد من الحمل الفعلية» وهي الي فاعلها اسم 
ظاهرء وعدها أقساما في حين أنما قسم واحد» وقد سقنا هذا النص لنبين ما عند 


الفاكهي من حرص شديد على الحصر المنطقي» والقسمة العقلية» بغض النظر عما 


هو مستعمل منها بالفعل» وما ليس مستعملا. 
ومهما يكن من أمر فإن جهد الفاكهي في هذا الترتيب» وهذا التقسيم حهد 
ذاتي قائم على الاجتهاد. 


وعمكن القول بصفة عامة أن ما بجده عند نحاة القرن العاشر من الحنوح إلى 
القسمة العقلية م سنحت لهم الفرصة؛ راجع إلى تأثرهم بعلم المنطق الذي شاعت 
وانتشرت متونه وشروحه قي هذه الحقبة» وخاصة أن النحاة في هذا القرن لم يكونوا 
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مولعين جمع الترات النحوي واللعوي فقط بل أولع e‏ منهم e‏ ونقل مختلف 
العلوم الإسلامية والعربيةء والمنطقية الفلسفية ما انعكس ذلك على مصنفاتم اللغوية 
والنحوية» وفد رأينا السيوطي يضع مصنفين بعنوان واحد قي فين مختلفين» وهما: 
«الأشباه والنظائر في الفقهم,, ورالأشباه والنظائر في النحو»» ورجتمع الجوامع في 
الحديث», ورمع اجوامع في النحو» كما رأيناه تي مقدمة كتابه: «المزهر» يبرر ما 
اتبعه فيه من التقاسيم والأنواع» بأنه حاكى علوم الحديث!"2, وفي كتابه «الهمع, 
يبرر أيضا ترتيه للكتب والمسائل بأنه حذا حذو كتب الأصول) كما رأينا 
كثيرين غير السيوطي أولعوا بالتصنيف في علوم غير النحو واللغة» ومنهم: قاضي 
مير المتوق سنة ١٠89هء‏ حيث صنّف بجموعة من الرسائل في الفلسفة 
والطبيعيات"» ومنهم الأشمون التو سنة ۲۹۲ه الذي عرف بشرحه الذائع 
الصيت على ألفية ابن مالك» حيث صئّف في غير النحو: رنظم المنهاج» في الفقه» 
ورشرحه»» وررنظم جمع اجوامع» في الحديث للسيوطي» وررنظم إيساغوجي» في 
المنطو“. 
وهكذا فإن اتصالهم بالعلوم المحتلفة» وخاصة علوم أصول الفقه والكلام 
والمنطق والفلسفة جعل التأثير والتأثر بين هذه العلوم وعلوم اللغة والنحو أمرًا 
واضحا ملموسا كما رأينا. 
ب-موقفهم من آراء السابقين: 
سبق أن ألقينا الضوء على عناية النحاة في هذا القرن بنقل الخلاف بين 
النحاة ممن سبقوهم أو عاصروهم حول القضايا النحوية المحتلفة» وهنا نلقي الضوء 


.١/١ «المزهر‎ )019 


(۲) «اضمع, ۳/۱. 
(۳) راجع: ,الأعلام ۲۹۰/۲. 
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على موقفهم مما ينقلونه من آراء» ويمكن أن نحصر مواقفهم من خلال تتبعنا ها قي 
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اتباع صاحب المختصر في مذهبه» فيذكرونه ويشرحونه دون التعقيب عليه 
بشيء» وهذا شائع عند الشيخ/ حالد الأزهري في شرحه على رأوضسح 
المسالك»؛ والأشمون في شرحه على «ألفية ابن مالك»» والفاكهي في شرحه 
على رقطر الندى» لابن هشام» فنجدهم يشرحون مذهب صاحب المحتصرء 
واتحاهاته دون أن يعقبوا عليه بترجيح أو تصحيح أو تضعيف... ونحوها. 
ذكر الآزاء المختلفة» والمقارنة بينهاء وبيان ما يوافق صاحب المختصر منهاء 
وما لا يوافقه» دون أن يختار منها رأيّاء أو يضعف رأياء بل يسكت عنها مكتفيا 
بعرضهاء وهذا شائع عندهم أيضاء سواء أكان ذلك في شروحهم على 
مختصرات غيرهم؛ أم كان في شروحهم على مختصراتهم» ومن ذلك موقف 
الأشمون من الخلاف بين الجمهور وبين ابن مالك حول العلة في تسمية النون 
قبل ياء المتكلم بنون الوقاية» فقال: "مدهب الحمهور أنًا ميت (نون الوقاية) 
لأنما تقي الفعل اللبس في (أكرمي) في الأمر فلولا النون لالتبست ياء اللتكلم 
بياء المخاطبة» وأمر المذكر بأمر المؤنثة» ففعل الأمر أحق بها من غيره» ثم حمل 
الماضي والمضارع على الأمر”'', فقد ذكر الخلاف بين الجمهور وابن مالك؛ 
ول يعقب عليه بترجيح ونحوه. 
ومن ذلك أيضا موقف الفاكهي من الخلاف بين الجمهور وغيرهم حول 


دلالة المعارف على مسمياقاء فهو بعد أن ذكر حد المعرفة الذي هو: ما وضع 
بوضع جزئي أو كلي ليستعمل في شيء معين سواء كان ذلك الشيء مقصودا 
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للواضع كالعلم أم غير مقضود كي العارف» فان كلا منهعا موضوع فيزم 
كلي شامل للأشخاصء فلفظ (أنا) مثلا وضع لمفهوم المتكلم من حيث إنه بكي 
عن نفسه» فهو صالح لكل متكلم» لكن إذا استعمل في معين حاص صار جريا 
وقصر عليه» وكذا اسم الإشارة صالح لكل مشار إليه» فإذا استعمل في واحد عرّفه 
وقصر عليه و(أل) صالحة لأن يعرف ها كل نكرة» فإذا استعملت في واحد عرفته 
وقصرته على شيء بعينه. 
فالمعتبر في المعرفة التعيين بعد الاستعمال» وهذا معن قوهم: "إا كليات 
وضعاء جزئيات استعمالا"» نقول: إنه بعد أن بين هذا المفهوم للمعرفة أشار إلى أن 
هذا هو رأي الجمهورء وحرى عليه الرضيء والسعد التفتازاني» ثم ذكر أن السسيد 
في حاشية المطول لم يرتضه» وجحرى على ما أفاده بعضهم من أن الوضع فيها كلي» 
والموضوع له جزئي مشخصء وإليه جنح الحامي في شرح الكافية. 
ققد ذكر رأي احمهور في أن المعارف سوى العلم كليسات من حيث 

الوضع»؛ جزئيات من حيث الاستعمال» أي: لا تعين مسماها إلا بالاستعمالء ثم 
ذكر رأي السّيد واللجامي في أن المعارف سوى العلم الوضع فيها كلي» والموضوع 
له جزئي مشخصء ولم يعقب على هذا الخلاف .ما يفيد ترجيحه لأحد المذهبين» 
وإن كنا نحس من تصديره لرأي الهمهور أنه يميل إليه» وكذا ما نحسه أيضا عند 
الأشموني من تصديره لرأي الحمهور. 
*. التعقيب على ما يذكرونه من آراء بترجيح أحدها أو تصحيحه أو اختيارهء 

أو تعديله» وهذا نحده كثيرا أيضا في كتبهم» وإن كان الترجيح أو الاختيار مبينا 

في الغالب على مذهب الحمهور» أو على المشهور» وقد ينسب بعضهم الترجيح 


.1٠١6-1١١ راحع: « شرح الحدود النحوية,‎ )١( 


أو الاحتيار بصيغة الفعل المبي للمفعول إشارة إلى أن هذا الرأي احتاره 
أو رجحه كثيرون» وعلى أي فإن الترجيح أو الاختيار أو التصحيح بأي صيغة 
يدل على موافقة المؤلف لا نقل ترجيحه أو اختياره أو تصحيحه. 
وها هي تماذج من تعقباتهم على بعض الآراء بالترجيح أو الاختيارء 
أو تعديل عبارة» أو رد على ادعاء» أو دفاع عن مذهب» فمن ذلك تعقب الشيخ 
حالد الأزهري ابن هشام قي اشتراطه للجملة المفسرة بأنما ليست عمدة حيث قال: 
"ولو قال: هي فضلة كما قال في المغ لكان أولى؛ لأن الفصول العدمية مهجحورة 
في الحدود""» فهو يفضل التعبير بكوفا فضلة؛ لأنه فصل وجحودي في الحدء 
وهو المعتد به في الحدود على التعبير بكوفا ليست عمدة؛ لأنه فصل عدمي» 
والفصول العدمية مهجورة في الحدود. ١‏ 
كما بحد الشيخ خالد الأزهري أيضا يصحح رأي من يذهب إلى أن 
المضاف إليه مجرور بالمضاف لا بالإضافة» فيقول: "المحرورات المشهورة قسمان: 
بحرور بالحرف» وبجرور بالمضاف لا بالإضافة على الأصح". 
كما نحده أيضا يتعقب بعض النحاة في زيادتهم على المحرور بالحرف 
أو ابجرور بالمضاف -نوعين آخرين من ا بحرورات» وهما: المحرور بامحاورة» واججرور 
بالتوهم» فيقول: "وأما الجر با مجاورة» نحو: (هذا جحرٌ ضبا خرب)»؛ بحر (حرب) 
بجاورته ل(ضب) ابجرور» وكان حقه الرفع؛ لأنه نعت ل(حجر) المرفوع؛ أي: 
على الخبريةء واحر بالتوهم؛ نحو: (لست قائما ولا قاعد) باحر على توهم دحول 


(1( «موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» A‏ 
(۲) رشرح المقدمة الأزهرية, .٠۸۹‏ 


و لل 2ش 1 د n‏ 
ال و و رهن اها اة عند التطيق :إلى ابر اتات نول ار 
بالحرف كما قاله ابن هشام في ررشرح غحة أبي حيان»"'. 

فهو يتبع ابن هشام في إنكار كون الحر بالمحاورة وكونه بالتوهم ف مثل هذا 
نوعين مستقلين من المجرورات؛ بل يرجع الأول إلى الجر بالمضاف» إذ هو نعت 
للمضاف إليه» ومن ثم يكون تابعًا له في كونه بحرورًا بالمضاف» ويرجع الان إلى 
امخرور بالحرف» إذ هو معطوف على خبر (ليس) على توهم دحول الباء فيه» ومن 
ثم يكون تابعًا للمعطوف عليه في كونه مجرورًا ذه الباء المتوهمة. 

كذلك جد السيوطي في كثير مما ينقله من آراء لا يقف عند بحرد نقلهاء بل 


نحده يبين موقفه منها بترجيح أحدهاء أو احتياره» ولا فرق في ذلك بين أن يكون 


متبعًا في هذا الاختيار أو الترجيح غيره» وأن يكون معبرًا عن موقفه الذاني» فهو يتبع 
ابن هشام في تصويب الابحاه المفرق بين الحملة والكلام» فيقول: "ذهبت طائفة إلى 
أن الحملة والكلام مترادفان» وهو ظاهر قول الزخشري في «المفصل»» فإنه بعد أن 
فرغ من حد الكلام قال: ويسمى جملة والصواب أنها أعم منه» إذ شرطه الإفادة 
بخلافهاء قال ابن هشام ف «المغئي»: ولهذا تسمعهم يقولون: جملة الشرط» جملة 
الجواب» جملة الصلة» وكل ذلك ليس مفيدا فليس كلاما. وعلى هذا فحد اللجملة 
القول الم ركب كما أفصح به شيخنا العلامة الكافيجي في شرح القواعد)”". 

فهو يبين موقفه من الخلاف حول كون الحملة والكلام مترادفين» أو كونمما 
متغايرين» فيسير مع الاتحاه الثاني متبعا ابن هشام وغيره في كون الجملة أعم من 
الكلام؛ لأنما تطلق على كل ت ركيب تحقق فيه الإسناد» سواء أقاد أم لم يفد, في 
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دور نحاة القرن العاشر الهجرى فى حفظ التراث النحوي _ ID:‏ 


ن أنه لا يطلق إلا على تركب الايد ويذلك قد تسم الل التداخلنة و 
إطار تركيب أكبر» كأساليب الشرط والقسم والموصول كلاماء وهذا الاتحاه يقوم 
على النظرة الشاملة أو الكلية للنص أو التراكيب. 

وفي معرض حديثه عن علة إعراب الفعل المضارع بأنه يشبه الأسمساء مسن 
بعض الوجوه» ومنها دحول لام الابتداء عليه» كما تدخل على الاسم يقول: 
"والأصح أنه لا عبرة بدحول اللام في الشبه؛ لأنما دحلت بعد استحقاق الإعراب» 
لتخصيص المضار ع بالحال» كما حصصته السين ونحوها بالاستقبال" فهو هنا 

ينفي أن يكون دخحول لام الابتداء على الفعل المضارع من أوجه الشبه بينه وبين 

الاسم قي كونه معربًاء ويبئ هذا النفي على علة منطقية» وهي أن الفعل المضار ع 
مستحق للإعراب قبل دخوطما عليه» فلم تدحل عليه لتجعله معرباء ولكن لتخصص 
زمنه بالحال» وقاس ذلك على دخول السين ونحوها عليه؛ لتخسصيص زمنسه 
بالاستقبال» ونلاحظ أنه لم ينسب هذا الرأي إلى أحد. 

وقي معرض نف عرق ادا فو حه لزن مالقا هكم 
الخلاف في أنه إذا اتصلت به نون النسوة مب يقول: "وادعى ابن مالك في «شرح 
التسهيل» أنه لا حلاف في بنائه معها -أي: نون النسوة- وليس كذلكء فقد قال 
بإعرابه حينعذ جماعة» منهم: ابن درستويه والسهيلي وابن طلحة» وعللوه بأنه قد 
استحق الإعراب فلا يُعْدَم إلا لعدم موجبه. وبقاء موجبه دليل على بقائه» فهو مقدر 
في الحرف الذي كان فيه ظاهرًاء ومنع من ظهوره ما عرض فيه من الشبه 
بالماضي "7 , 


)0 «اشمع» ۸۱ 
(۲) «اشمع» ۱۸/۱. 


انجالة :يوق اتنس وات أن هوا ين قال خباعة اغا و درا كس 
الإعراب على آخير المضارع الذي سكن سكوئًا عارضًا بسبب اتصاله بضمير رفع 
متحرك» ولكن السيوطي توقف عند حد تصويب هذا الادعاء» دون أن يبين موقفه 
من هذا الخلاف» ولعل مَرَدّ هذا أن السيوطي لم يعبأ بمذا الخلاف» إذ هو حلاف 
اعتباري لا أثر له في الواقع اللغوي» فسواء أقيل ببنائه» أم بإعرابه بحركات مقدرة» 
فإنه لا يخرج عن كونه ساكن الآخر عند اتصاله بنون النسوة. 

وقي معرض حديئه عن أنواع الح ركات» وهي: حركة إعراب» وحركة بناء» 
وحركة حكاية» وحركة إتباع» وحركة نقل» وحركة تخلص يقول: "والسابعة 
واستدركها أبو حيان وغيره على «التسهيل»: حركة المضاف إلى ياء المتكلم» نحو: 
(غلامي)» فإها ليست عندهم إعرابا ولا بناء ولا هي من الحرركات الست» وعندي 
أن يقال بدها: حركة مناسبة» فتشملها وما يجري مبحراها". 

فهو يوافق من استدركوا على «التسهيل» لابن مالك نوعًا سابعًا مضافا إلى 
أنواع الحركات الستة» وهو حركة المضاف إلى ياء المتكلم» ولكنه يقترح أن يطلق 
عليها مصطلحًا يشملهاء ويشمل ما يجري بجراهاء وهو: حركة المناسبة. 

وقد يصرح السيوطي بأنه لا يستطيع أن يرجح قولا ما ينقله من أقوال» 
ويكتفي بالإشارة إلى أقواهاء ومن ذلك موقفه من الأقوال السبعة التي نقلها حول 
عامل المستثى ب(إلا)» وهي: نصبه ب(إلا)» ونصبه يما قبل (إلا) من فعل أو شبهه 
بواسطة (إلا) من غير تعدية» ونصبه ما قبل (إلا) من الفعل أو شبهه بواسطة (إلا) 
مع التعدية»ونصبه ب(أن) مقدرة بعد (إلا)» ونصبه ب(إن) مخففة من الثقيلة 
ركبت مع (لا)» ونصبه بفعل مقدر وهو (أستثيئ)» فلم يرجح واحدًا منهاء فقال: 


)1( رامع ۱ 


"ولم يترحح عندي 7 3 فلذا أرسلت الخلاف: نا ا الثلاثئة الأول 
وال 

وكأنه يقبلها جميمّء ولا يستطيع أن يرجح قولاً على الآحر» ولكنه جعل 
الأقوال الثلائة الأولى والأحير -وهو السابع- أقواهاء ما يدل على أن الأقوال كلها 
عنده قوية» وإن كنا نرى أن ذلك نوع من الترجيح؛ لأن رجحان قول على قول لا 
يعي بطلان القول الآخرء وإنما د يعن أنه ادال رع لفرعول :وخر أن 
السيوطي يعد ما يقابل الراجح ضعيقاء أو غير جدير بالقبول. 

وفكذا فان لجع لات التسوطي اللبنوية واللقووقت يظقر بكر شن 
ترحيحاته» واختياراته» وتعقباته على بعض الآراء بالتصويبء أو التعديل»؛ 
أو الاستدراك ما يجعلنا لا نسلم بأنه بحرد ناقل وجامع عن السابقين. 

ويسير الأشمون على النهج نفسه» حيث يبين في كثير مما ينقله من آراء 

قفه» فيصحح منها ما يشاء أو يختار ما يشاء» ومن ذلك" موقفه من الخلاف بين 

البصريين والكوفيين حول جواز نيابة (أل) مناب الضمير الرابط بين الحملة» والمخبر 
يما عنه» حيث منعه البصريون» وقدروا ضميرًاء وأجازه الكوفيون» وجماعة من 
البصريين» وعليه فإن (أل) في قول المرأة: "زوجي المس مس أرنب» والريح ريح 
زرنب""" نائبة عن الضمير الرابط بين جملة الخبر والمبتدأ» أي: (مسه مس أرنب» 
وريحه ريح زرنب)» وحملوا عليه قوله تعالى: « راما مَنْ حاف مَقَام رَه وََهَى آلتَفْس عَنِ 
آهری ج فَإِنَ َة هي آلْمَأوَئ :ج 4 أي: مأواه» فعقب الأشمون على هذا الخلاف 
بقوله: "رامسم أن الضمير محذوف»ء أي: المس له أو منه» و(هي المأوى له)"0, 


.5714/١ راشمع,‎ )۱( 

(۲) رصحيح البخاري, الحديث رقم 0145. 

.٤١- ٤١ النازعات:‎ )"( 

(4) ,رشرح الأشوی على الألفية, ۰۱۹۰/۱ 155. 


ومن ذلك موقف الأشثموني من الخلاف بين أبي علي الفارسي» وابن الحاجب 
حول العلة الثانية المانعة من صرف جمع التكسير» فيقول: "اتفقوا على أن إحدى 
العلتين هي الجمع» واحتلفوا قي العلة الثانية: فقال أبو علي: هي خروجه عن صيغغ 
الآحاد» وهذا هو الرأي الراحح» وهو معن قوهم: (إن هذه الجمعية قائمة مقام 
علتين)» وقال قوم: العلة الثانية تكرار الجمع تحقيقا أو تقديراء فالتحقيق 
نحو (أكالب) ورأراهط)» إذ هما جمع (أكلّب)؛ ورأرّهط)» والتقدير نحو: (مساجد)» 
و(منابر)» فإنه وإن كان جمعًا من أول وهلة لكنه بزنة ذلك المكررء أعيئ: (أكالب)» 
و(أراهط)» فكأنه أيضا جمع مې وهذا احتيار ابن الحاجب"2"0, 

ومن ذلك أيضا موقفه من الخلاف حول حقيقة التنوين في نحو (جوار)» 
فقال: "احتلف في تنوين (جوار) ونحوه» فذهب سيبويه إلى أنه تنوين عوض عن 
الياء امحذوفة لا تنوين صرف» وذهب المبرد والزجاج إلى أنه عوض عن حركة الياءء 
ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» وذهب الأحفش إلى أنه تنوين صرف؛ لأن الياء لما 
لفت قيا زالت صيعة (مفاغل) -وبقي اللفظ محتاح. فاتصرف» والصخيح 
مذهب سيبويه» وأما جعله عوضًا عن الحركة» فضعيف لأنه لو كان عوضا عن 
الحركة لكان التعويض عن حركة الألف نحو (موسى) و(عيسى) أولى؛ لأن حاجة 
المتعذر إلى التعويض أشد من حاجة المتعسرء ولألحق مع الألف واللام كما ألحق 
معهما تنوين الترثم؛ واللازم منتف فيهماء فكذا الملزوم» وأما كونه للصرف فضعيف 
أيضاء إذ المحذوف في قوة ل وإلا لكان آخر ما بقي حرف إعراب واللازم 
كبا لا مخف :متف" ۰ 
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1 ج و 
الترجيح» بل يدافع عنه بالحجة والبرهان» ويضعف ما خالفه بالأدلة أيضا حوإن 


كانت هذه الخلافات حول أمور خارجة عن نطاق الاستعمال اللغوي» فلا أثر لما 
ف واقع اللغة. 

وقد نراه يضعف الرأي المخالف لما يرجحه بالأدلة والحجج دون التصريح 
بلفظ التضعيف أو الترحيح» ومن ذلك موقفه من الخلاف بين البصريين والكوفيين 
حول استعمال (كي) جارة ومصدرية» فيقول: "ما سق من أن (كي) تكون حرف 
جر ومصدرية هو مذهب سيبويه وجمهور البصريين» وذهب الكوفيون إلى أا 
ناصبة للفعل دائماء وتأولوا (كيمه) على تقدير (كي تفعل ماذا؟)» ويلزمهم كثرة 
الحذف وإحراج (ما) الاستفهامية عن الصدر وحذف ألفها من غير الجر» وحذف 
الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب» وكل ذلك لم يثبت» وما يرد قولهم قوله: 
(فأوقدت ناري كي لبر ضوؤها)'"؛ لأن لام الجر لا تفصل بين الفعل وناصبه» 
وذهب قوم إلى أا حرف جر دائمّاء ونقل عن الأخفش””". 

فواضح أنه يرحح رأي سيبويه وجمهور البصريين تي أهها تأت جارة 
ومصدرية ناصبة للفعل المضارع» ويضعف رأي الكوفيين في أنما لا تستعمل إلا 
ناصبة للفعل المضارع» ولكنه لم يصرح بألفاظ الترجيح أو الاختيار أو التضعيف» 
وإما عبر عن ذلك بسوق ما يدل على موقفه من أدلة لغوية» حيث ذكر خمسة أدلة 
على فساد رأي الكوفيين» كما عبر عن رفضه لمذهب الأخفش بالسكوت عنه» 


)١(‏ قاله حاتم الطائي» وتمامه: (وأحرحت كلي وهو ني البيت داخلة) ,شرح الشواهد للعيني» 
YA./Y‏ بذيل شرح الأشوي.. 
(۲) ,شرح الأشُوي على ألفية ابن مالك 2380/9 .۲۸١‏ 


وعدم او بعد أن ون اموققه قن للذهي ااا ا 

ونلاحظ أن الأهمون فيما ذكرناه له من تماذج يميل غالبا إلى رأي سيبويه 
وجمهور البصريينء أو يميل إلى من عرف عنه أنه كثيرًا ما يناصر سيبويه كأبي علي 
الفارسي. 

وأما الفاكهي فإننا نلاحظ عليه فيما ينقله من آراء أنه لا يصرح بألفاظ 
الترجيح أو الاحتيار أو التصريح أو التضعيف غالبا بل نحده يذكر الآراء متتابعة 
دون أن يرجح منها شيئاء ولكن يمكن أن نستنتج من بدئه برأي الجمهور دائمًا 
وإتباعه بالآراء المحالفة -أنه يؤيد رأي اللجمهورء ومن ذلك ذكره للخلاف حول 
تقدير الكسرة على الممنوع من الصرف, لألف التأنيث المقصورة» فقال: "أما غير 
المنصرف منه ك(موسى) فالمقدر فيه الضمة والفتحة فقط. دون الكسرة لعدم 
دخولا فيه» هذا مذهب الجمهور» وذهب ابن فلاح اليمئي إلى تقديرها أيضا فيه 
لأا إنما امتنعت فيما لا ينصرف ك (أحمد) للثقل؛ ولا ثقل مع التقدير". 

فيمكن أن نستشف من تقديمه لرأي الهمهور أنه يؤيده على أنه قد يصرح 
عا يدل على الترجيح فيما خالف رأي الجمهورء فمن ذلك موقفه من الأقوال 
العشرة الى وردت في إعراب الأسماء الستة» فبدأ ممذهب من يعريما بالحروف» 
وصرح بأنه هو المشهورء وناقشه» ثم أتى برأي الجمهور بعد صيغة (قيل) الدالة على 
التضعيف» فهو يقول: "وما تقدم من أنها معربة بالحروف هو المشهور من أقوال 
عشرة» ورد بأن الإعراب زائد على الكلمة» فيؤدي إلى بقاء (فيك) و(ذي مال) 
على حرف واحد ولا نظير لذلك» وأجيب بأنه لا حذور في جعل الإعراب حرفا 
في نفس الكلمة إذا صلح له» كما جعلوه قي المثى والنجموع من نفسهماء 


.٠۳۹/۱ «شرح الفاكهي على قطر الندى,‎ )١( 


دورنحاة القن العاشر الجر ف حاط الترا/ت لحري لي يك 
وهو علامة التثنية وابدمع. 

ش وقيل: إها معربة بحر كات مقدرة على أحرف العلة كما في المقصورء وأتبع 
فيها ما قبل الآخر للآخر رفعًا وجرّاء وهو مذهب الجحمهور» وصححه جماعة منهم 
المصنف -يعين: ابن هشام- وابن مالك» ورجحه بأن الأصل ف الإعراب أن يكون 
بح ركات ظاهرة أو مقدرة» فإذا أمكن التقدير مع وجود النظير لم يعدل عنه» وقد 
أمكن في هذه" . 

ققد لاك هنا اراي الخال للحمهور أولله تعن على أنه اهو الكتهوة 
وذكر الاعتراض عليه وما أجيب به عن هذا الاعتراض» ثم ذكر رأي الجمهور بعد 
صيغة (قيل)؛ ونقل تصحيح ابن هشام وابن مالك له والحجة في هذا التصحيح» 
ولكنه لم يعقب عليه عا يدل على ترجحيحه» كما أشار إلى شهرة الرأي الأولء 
ولو أراد الميل إلى رأي الجمهور لقدمه في الذكرء ولم يأت به بعد صيغة التضعيف. 

كما صرح أيضا با يدل على ترجحيح الرأي المخالف للجمهور عند حديثه 
عن رافع الفعل المضارع الذي لم يتقدمه ناصب أو جازم فقال: "ورافعه تحرده من 
الناصب والجازم عند الفراء وموافقيه» وهو الأصح» وما قيل من أن التجرد أمر 
عدمي» والرفع وحودي» والعدمي لا يكون علة للوجحودي ممنوع؛ بل هو الإتيان 
بالمضارع على أول أحواله» وهذا ليس بعدمي» ولو سلم فلا نسلم أنه لا يعمل في 
الوحودي» بل يعمل لأنه هنا علامة لا مؤثر» وقيل: رافعة حلوله محل الاسمء وقيل 
غير ذلك"0", 

فنراه هنا أيضا بدأ بالرأي المخالف للجمهور؛ لأنه يؤيده؛ إذ صرح بأنه 
الأصحء ودافع عنه» حيث رد على الشبهة الفلسفية» وهي أن التجرد أمر عدمي»› 
والرفع أمر وحودي» ولا يؤثر العدمي في الوحودي» وانتهى إلى أن التجرد ليس 


.٠١١ 2315/1 المرجع السابق‎ )١( 
.٠٤١ 21435/١ «شرح الفاكهي على قطر الندى,‎ )۲( 


e‏ دور نحاة القرن العاشر الهجري في حفظ التراث النحوى 


مؤثرا في رفع المضارع» وإنما هو غلامة على رفعه» کک رة ا هذه 
الظاهرة اللعوية من العلل الفلسفية الي أثارها البصريون» وينظر إليها نظرة وصفية 
واقعية» ومن ثم ضعف رأي البصريين وآراء غيرهم» إذ أتى بها بعد صيغة التضعيف. 

كذلك نحد الفاكهي يقدم الرأي الذي يؤيدهء ويأن بالآحر بعد صيغة 
التضعيف عند تعرضه لمفهوم الكلام بأنه: "قول مفيد مقصود لذاته"» واحترز 
بالمقصود لذاته عن المقصود لغيره» كصلة الموصول» نحو: رجاء الذي قام أبوه)» فإنها 
مفيدة بالضم إليه» مقصودة لإيضاح معنا ثم ذكر أن اتحاد الناطق لا يشترط في 
حد الكلام» وأن ابن مالك وأبا حيان قد صححا عدم اشتراط اتحاد الناطق» ونقل 
قولهما: "كما أن اتحاد الكاتب لا يعتبر في كون الخط حطا" ثم عقب عليهما 
بقوله: "وهذا منهما يشعر بتسليم صدور الكلام من ناطقين"» ثم ذكر استشكال 
المرادي لقوهماء ثم نقل رأيا آخر بعد صيغة (قيل)» وهو: اشتراط اتحاد الناطق؛ لأن 
الكلام عمل واحدء فلا يكون عامله إلا واحدّاء وعليه يزاد ق الحد: (من ناطق 
واحد)ء ولو وقف عند هذا الحد لظننا أنه يميل إلى اشتراط اتحاد الناطق» بدليل أنه 
قد أضافه على حد الكلام» ولكن تعقيبه بعد ذلك يشعر بأنه يميل إلى مذهب ابن 
مالك وأبي حيان اللذين لا يشترطان هذا الشرط. فيقول: "وهذه الزيادة قال 
بعضهم: لم تنقل عن نحوي فيما نعلم» إنما ذكرها بعض من تكلم في الأصول» ولعل 
مراده يبمذا البعض القاضي أبو بكر الباقلاني» فإن الزركشي نقلها عنه في شرحه على 
جمع الجوامع» وبى الإسنوي على هذه المسألة فروعًا فقهية'”". 

فإحراحه زيادة هذا الشرط على الحد. وهي (من ناطق واحد) عن دائرة 
ال وا وليك ا ار و هي يكل 


.٠۲ 25١ راجع: ,رشرح الحدود النحوية,‎ )١( 


على أنه لا يميل إلى زيادتما في حد الكلام» بل مي توافر فيه عنصرا الإسناد والإفادة 
فائدة تامة عد كلامًا بغض النظر عن قائله. 


غير أننا نجده يصرح بصحة الرأي وصوابه في مقابل الرأي الآخر عند 
تعرضه للعلاقة بين حدي الحملة والكلام من حيث كوهما مترادفين» أو متغايرين» 
فقد ذكر أن القول بالترادف بينهما معزو إلى الزمخشري في (المفصل)» وشارحه 
الأندلسي: القاسم بن أحمد المتوق سنة 1٦١‏ هب واحتاره ناظر اليش المتوق سنة 
۸ه وقال: (إنه الذي اقتضاه كلام النحاة)» كما وصفه الأندلسي بأنه رأي 
الجميع؛ ثم عقب الفاكهي على هذا الرأي بقوله: "والصحيح عند غيرهم أنها أعم 
منه عمومًا مطلقًاء لصدقها عليه وعلى غيره؛ إذ شرطه الفائدة بخلافهاء فكل كلام 
جلة» ولا عكسء بلمعئ اللغويء والأعم هنا يمع العام» بل قيل: إنه الصواب. 
والمصوب لذلك هو جال النحاة ابن هشام» قال في المغى: "والصواب أا أعم منه» 
إذ شرطه الإفادة» بخلافهاء وهذا تسمعهم يقولون: جملة الشرط». جملة الجواب» جملة 
الصلة» وكل ذلك ليس مفيدًا": ثم ذكر حجة ناظر اليش الى رد ما على ابن 
هشام فقال: "وجعل ناظر الجيش إطلاقها على ما ذكر إطلاقًا محازيّا؛ لأنه كان 
جملة قبِلٌء فأطلق الجملة عليه باعتبار ما كان كإطلاق اليتامى على البالغين» نظرًا 
إلى آم كانوا كذلك"7". 

فقد نص على أن الاتماه المفرق بين الحملة والكلام هو الصحيح» وهنا 
تعرض لقول ابن هشام الذي لم يعبر .بمجرد الصحيح, بل عبر عنه بأنه هو الصواب» 
وكأن القائلين بالترادف على خطأء وذكر الفاكهي لفظ (الصواب) بعد صيغة 
التضعيف: (قيل) لا يدل على أنه مخالف لما صححه أو مضعف له» ولكنه يريد أن 


(۱) راجع: رشرح الحدود النحوية, 504-4/8. 


دور نحاة القرن العاشر الهجرى و ف حفظ التراث النحوى 
التعبير بلفظ رصحي قد ره أدق؛ لما يقتضيه من احترام الرأي الآخرء 
فيو يسك عدا لزاني" الاجر حط ولاك لم يترك حجة ناظر اليش في صحة 
رأيه» بل أوردهاء ولا يعي بإيرادها أنه ييل إليهاء بل ما زال يصحح القول بالتغاير 
بينهماء ولذلك انتهى إلى القول: "وعليه -أي على الصحيح- فحدها -يعني 
- القول المركب من الفعل مع فاعله» أو من المبتدأ مع خبره؛ أو مما نزل 
منزلة أحدهما" ويعينٍ بالقول المر كى الذي توافر فيه عنصرا الإسناد, أفاد أم لم 


وبذلك يكون قد اعتمد القول بأن الحملة أعم من الكلام على نحو ما 
وضّحنًا. 

وبعذء»» فهذه نماذج من نحاة هذا القرن» ومن مواقفهم من آراء السابقين 
توضح لنا أنهم لم يبذلوا جهودًا مضنية في الجمع والتحصيل والنقل والترتيب 
والتصنيف فقط. بل بذلوا جهودًا كبيرة أيضا في الموازنة بين ما ينقلونه من آرای 
والمفاضلة بينهماء فلم يقفوا أمام الخلافات الكثيرة الى حفلت ها كتبهم صامتين» 
بل أبدوا فيها رأيهم بالتصحيح» أو الترحيح» أو التعقيب»أو التضعيف» إلى غير ذلك 
من وجوه المفاضلة والمقارنة» وقد رأينا أنهم في كثير من هذه المفاضلة كانوا متبعين 
لمن سبقوهم» كما رأينا أنهم لم يكونوا متعصبين لرأي أو مذهب» بل يؤيدون ما 
يحدونه أقرب إلى واقع اللغة» وأبعد عن العلل المنطقية والفروض الفلسفية» وإن 
كانوا في الغالب يميلون إلى رأي جمهور البصريين؛ وعلى رأسهم سيبويه» ومن ثم 
يمكن أن نعزو اتجحاه النحاة في هذا القرن إلى المدرسة البغدادية ال قامت على 
الانتحاب والاختيار من آراء كلتا المدرستين: البصرية والكوفية. 


oo cof المرجع السابق‎ (000) 


ومن مظاهر جهودهم واجتهادهم في شروحهم أنهم لم يقفوا عند حد 
توضيح القاعدة النحوية الي يشير إليها المختصر» بل كانوا يستطردون» فيزيدون 
على ما تضمنه المختصر من مسائل فرعية» كما يفصلون ما أجمله المختصر مسن 
شروط أو علل أو ترجيح أو آراء أو نحاة سابقين» وقد عالجنا فيما مضى جوائنب 
مما أضافوه أو زادوه. كعنايتهم بذكر الخلافات الكثيرة وعنايتهم بكثرة الاستشهادء 
وموقفهم من القرآن الكريم وقراءاته» وموقفهم من التعليل النحوي» وموقفهم مسن 
آراء السابقين» ونتناول هنا جوانب أخرى من إضافتهم» وزيادامم» وتفصيلاتم, 


وكان الشارح يذكر في مقدمة شرحه أن ذلك كله من أهداف شرحه» يقول 
الشيخ/ خالد الأزهري في مقدمة شرحه على «رأوضح المسالك»: "ذكرت ما أهمله 
من الشروط ق بعض المسائل المطلقة» ومن فوائد ذلك تقييد ما أطلقه» وكملت 
بيت كل شاهد ما اقتصر على شطره» وعزوته إلى قائله إلا قليلاً لم أظفر بسذكرهء 
وشرحت منه الغريب» ومن فوائد ذلك معرفة كونه غريبًا حى يتم به التقريبء 
وهو سوق الدليل على طبق المدعي» وضبطت الألفاظ الغريبة بالحرف» وبينت جمع 
معانيهاء ومن فوائد ذلك الأمن من التحريف» وحفظ مبانيهاء وطبقت الشرح على 
النظم» وقد كان أغفله» ومن فوائد ذلك معرفة شرح كل مألة". 

فهو يلزم نفسه في هذا الشرح بعشرة أشياء منها: أن يذكر ما أهمله صاحب 
المختصر من الشروطء وأن يتم كل بيت مما ذكر صاحب المختصر صدره فقطء 
أو عجزه فقطء وأن ينسبه إلى قائلهء وأن يشرح ما ورد فيه من ألفاظ غريبة» وأن 
يوضح موضع الشاهد» ووجه الاستشهاد به» وأن يذكر قول ابن مالك في النظم ما 


.1/١ راحع: «شرح التصريح على التوضيح,‎ )١( 


ل نور اوا لصاف الي و نحن الات الى 
يشير إلى القاعدة الى هو بصددهاء وكان ابن هشام قد أغفل هذا النظم» واكتفى 
بذكر القاعدة» هذا بالإضافة إلى ما أشار إليه س ذكر العلل والحجج والآراء» 
والرجوع إلى أصول مختصرة» ومزج شرحه بالمختصرء والمقارنة بين مذهبه في 
المختصر وما ورد في مصنفاته الأخرى» ويهذا يرسم الشيخ/ حالد بين يدي شرحه 
صورة للقارئ تنبئ عما يتضمنه شرحه. 

ويقول الأشموني في مقدمة شرحه على ألفية ابن مالك: "جحد نشر التحقيق 
من أدراج عباراته يعبق» وبدر التدقيق من أبراج إشاراته يشرق» خلا من الإفراط 
الممل» وعلا عن التفريط المخل؛ ١‏ وان ب ذَاللك قَوَامًا ب 4 وقد لقبته 
برمنهج السالك إلى ألفية ابن مالك»» وم آل جهدًا في تنقيحه» وقذيبه 
وتوضيحه؛ وتقريبه"0© 

فهذه العبارات البليغة الموجزة يخبرنا بها أنه سوف يقوم بتحقيق قول ابن 
مالك» وشرحه» وتمذيبه» وتوضحيه؛ ولكن لم يفصل منهجه على نحو ما رأينا عند 
الشيخ/ حالد. 

ويقول الفاكهي في مقدمه شرحه على «قطر الندى»: "يتكفل بحل ألفاظهاء 
وتبيين معانيهاء ممترجا بكلماتاء مع الإتيان بدليل المسائل وتعليلها في الغالب» 
جانبت فيه الإيجاز المخحل» والإطناب المملء حرضًا على التقريب لفهم مقاصدها 
والحصول على جملة فوائدهاء وسميته: رجيب الندا إلى شرح قطر الندى»". 

فهو أيضًا وضع منهجه أمام القارئ» ولكنه لم يفصل أيضاء وهكذا كان 
توضيح المختصر بش صور التوضيح من أهداف شرحه. 

ونذكر طائفة من النماذج الي توضح لنا جهودهم فيما أشرنا إليه من 
)١(‏ الفرقان: 1۷ . 


)( «شرح الأشموي على الألفية, الى ¥. 
)( «شرح الفاكهي على قطر الندى» ۱/. 


ابن هشام للمضاف إلى ياء المتكلم من الأسماء الستة الذي يعرب بالحركات المقدرة» 
بقوله تعالى: « وَأينى هَرُورحُ 4 بل يزيد ذلك إيضاحا وتفصيلاء فيعرب الآية 


ذاكرا تمامهاء مستشهدًا بآية أخحرى تحتمل أكثر من وجه إعرابي» فيقول: "فأخي: 
مرفوع على الابتداء»وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الخاء منع من ظهورها اشتغال 
امحل بحركة المناسية» وهارون بدل منه أو عطف بيان عليه» وجملة: # هو أَفْصَح مى 
ِسَانًا 4 خبره» وما يحتمل الرفع والنصب قوله تعالى: « إِنَّ هذا أينى لَه تشع وَتَسَُونَ 
تَعْجَةٌ)”''» فأخي يحتمل أن يكون منصوبا على البدلية من (هذا)» ويحتمل أن يكون 
مرفوعًا على أنه حبر أول ل(إن)» وجملة « لَه قشم تشون تَعْجَةَ » بر ثان"0©. 
فابن هشام وقف عند التمثيل بقوله: « وَأَنى هرورم 4 لإعراب الأسماء 
الستة بالحركات المقدرة لإضافتها إلى ياء المتكلمء وذلك في معرض حديثه عن 
شروط إعراتها بالحروف» ولكن الشيخ/ خالد استطرد فأعرب الآية» وذكر منها ما 
يقتضي تام الحملة الامية» ولم يقف عند هذا الحد؛ بل تطرق إلى ما يحتمل وجهين 
إعرابيين ما هو مضاف إلى ياء المتكلم لا وجها واحداء وهو الرفع على الابتداءء 
كما في الآية المذكورة» فذكر قوله تعالى: « إِنّ هنذا أنى لَه تشع وَتشعُون تَعْجَةٌ 4 فبين 
أن (أحي) في هذه الآية يحتمل أن يكون منصويًا فة مقدرة يزلا من (هذا)» 
أو عطف بيان عليه» ويحتمل أن يكون خبرًا أول مرفوعًا بضمة مقدرة ل(إن)» 
ونلاحظ أن الشيخ/ خالد اقتصر على ذكر وحه إعرابي واحد لقوله تعالى: م هو 


)١(‏ القصص: 1؟. 
(۲) ص: ۲۲ . 
(۳) رشرح التصريح على التوضيح, .٦۳ 251/١‏ 


يت دور نحاة القرن العاشر الهجرى في حفظ التراث النحوىي 
أفْصَحٌ ی تاا ب» وعده جملة امعية فقي موضع ار :وام يشر إلى الاحتمال الآحرء 
وهو أن يكون (هو) ضمير فصلء والخبر (أفصح)» وحيكذ يكون الخر معردًا لا 
جملة» إذ يجوز أن يقع ضمير الفصل قبل أفعل اقل 0 س (أل) والإضافة» 
كما في قوله تعالى: م خََدُوهُ عند الله هُوَ خَيرا وَأعْظَمَ اخ 4 وغ إن بن أت أقَنَّ ينك 
اا وولا © چ 
الإعرابية في (أخي) الوارد في استشهاد ابن هشام على إعراب المضاف إلى ياء 
المتكلم من هذه الأسماء بالحركات المقدرةء بقوله تعالى: ط إن لآ املك إلا تفيى 
أي چ فقال: "ف(أحي) يحتمل أن يكون مرفوعاء وأن يكون منصوبًّاء وأن 
يكون جحرورًا» فرفعه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون عطقا على الضمير المستتر 
في (أملك) ذكره الزخشري"* واعترضه الموضح بأن (أملك) لا يرفع الظاهرء فلا 
يعطف على مرفوعه ظاهر“» وجوابه أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع» 
والذي حسن العطف على الضمير المرقوع المتصل -الفصل , بين المعطوف والمعطوف 
عليه بالمستني. الوجه الثاني: أن يكون معطوفا على (إن) واسمها يعني على تحلهماء 
وهو الابتداء. الثالث: أن يكون مبعداً حذف خبره» والتقدير: (وأحي لا يملك إلا 
نفسه)» فهو على هذا من عطف الجملء وعلى الأولين من عطف المفردات. 

ونه عن ون اخ أن كوت يونا على اسم (إن)» والثاني: أن 


يكون معطوفا على (نفس). 


> وحديثه عن تعدد الأوجه الإعرابية ساقه إلى بیان الأوجه 


٠١ المرمل:‎ )١( 

(۲) الكهف: 55. راجع: «المغني» 558/5 وما بعدها. 
(۳) المائدة: .۲١‏ 

.577/١ «الكشاف,‎ )٤( 


.٤)١ «شرح شذور الذهب,‎ )٥( 


_ دور نحاة القرن العاشر اليجرى ف حفط القراث انحوي ل 

وجره من وجه واحد» وهو أن يكون معطوفا على الياء البجرورة بإضافة 
(نفس) إليهاء وهذا الوجه لا يجيزه جمهور البصريين؛ لعدم إعادة الحار" فهو لا 
يترك الشواهد القرآنية الي يسوقها ابن هشام دون تحليل» وبيان لما تحتمله من أوجه 
إعرابية مستعينا .من سبقوه» كالزخشري» وابن هشام مناقشًا ما بينهما من حلاف» 
وكل ذلك مما يثري الشرح» ويجعله مفيدًاء وهذا التفصيل» والاستطراد» والتوضيح» 
وبسط الفكرة شائع» بل هو سمة من سمات شرحه. 

ومن مظاهر إضافاته أنه يذكر من قول ابن مالك ما يشير إلى القاعدة الى 
وضحها ابن هشام» وشرحها هوء وهذا أيضا كثير وشائع في شرحه» ومن ذلك 
ذكره لقول ابن مالك عند شرحه للأفعال الخمسة» فيقول: "وإلى هذا الباب أشار 
الناظم بقوله: 
واجعل لنحو (يفعلان) النونا و هو ا 

(وحذفها للجزم والنصب سمة)"”". 

فقد ذكر من قول ابن مالك ما يتعلق بالأفعال الخمسة وإعرابماء ولم يكن 
ابن هشام يعن بذكر قول ابن مالك» بل كان يكتفي ٤‏ (أوضح المسالك) بذكر 
القواعد فقط. 

كما جد الشيخ/ خالد يضيف خوط :كا ذكره ابن هشام» وكان قد 
أغفلهاء ومن ذلك حديته عن المواقع الإعرابية الي يأتي ها الضمير (نا)» فيقول: 
"والقسم الثالث من الأقسام الثلاثة ما هو مشترك بين المحال الثلاثة: محل الرفع؛ 
ومحل النصب» ومحل الجرء وهو (نا) حاصة بشرطين: اتحاد المع والاتصال» 


.55/١ «شرح التصريح على التوضيح,‎ )١( 
.85/١ السابق‎ )۲( 


.۱ شرح التصريح,‎ (YT) 


ûr.)‏ دور نحاة القرن العاشر الهجرى في حفظ التراث النحوى 
فهذان الشرطان قي صلاحية (نا) للمواقع الإعرابية الثلاثة لم يذ كرما ابن هشام» ولا 
ابن مالك. 

وإذا أورد ابن هشام بينًا تامًا -نسبه الشيخ خالد إلى قائله» وتناوله بتحليل 
موضع الشاهد» وشرح ما فيه من ألفاظ غريبة» ومن ذلك قوله: "ورووا بالأوجه 
الثلاثة قوله» وهو امرؤ القيس الكندي في عبوبته: 
تتورتها من أذرعات ‏ وأهلها يغرب ادن كَارَهَا نظرٌ عالي 

الرواية بحر (أذرعات) بالكسرة مع التنوين» وت ركه» وبالفتحة بلا تنوين» 
ومع (تنورتًا): نظرت إلى نارها بقلبي من أذرعات وأنا بالشام وأهلها بيثرب 
مدينة الرسول يلد ميت باسم الذي نزطا من العماليق» وهو يثرب بن عبيد؛ 
وفي السنة منع إطلاق هذا الاسم عليها؛ لأنه من مادة (التثريب)» وأما قوله تعالى: 
< يتأهل يرب لا مُقَامَ لَك“ فحكاية عمن قاله من المنافقين". 

فلم يقف عند توضيح الشاهد النحوي» وهو جواز اللغات الثلاث الجر مع 
التنوين» والحر من غير تنوين» والجحر بالفتحة من غير تنوين» فيما سمي به من اججموع 
بالألف والتاءء نحو (أذرعات)» بل تحاوز ذلك إلى نسبة البيت إلى قائله» وشرحه» 
وحل ألفاظه. واستطراده إلى تاريخ تسمية المدينة المنورة ب(يثرب)» وعدم جواز 
إطلاق هذا الاسم بعد الإسلام. 

وإذا أورد ابن هشام صدر البيت فقطء أو عجزه فقطء وهو ما فيه موضع 
الشاهد» أتم الشيخ/ خالد البيت فضلا عن نسبته إلى قائله» وشرح ألفاظه» ومن 
ذلك قوله: "وشذ جيئه -يعين: خبر أفعال المقاربة- مفردًا عن الحملة؛ بعد (كاد)» 


AR الأحزاب:‎ 20) 


(۲) «شرح التصريح, .87/١‏ 


و(عسى)» و(أوشك)» كقوله وهو تأبط شرًا واسمه تابت بن جابر: 
قابت إلى فهم وما كدت آي وكم مثلها فارقتها وهي تصفر 

فأتى بخبر (كاد) مفرذاء وهو (آیبا)» اسم فاعل من (آب) إذا رحع» 
ويروى: (وما كنت آيبا)» و(أبت) بضم الهمزة وسكون الموحدة بمعى (رجعت)» 
و(فهم) بفتح الفاء وسكون الهاء: أبو قبيلة» وهو فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان» 
و(كم) خبرية» ومثلها تمييز بحرور بالإضافة» و(الاء) المضاف إليها ترحع إلى القبيلة» 
و(تصفر) من (صفر الطائر)» والمعى: (فرجعت إلى القبيلة المسماة بفهم» وما كدت 
راجعًاء وكم مثل هذه القبيلة فارقتها وهي تصض)". 

فنجده قي هذا النص قد نسب البيت إلى قائله»وأتمه إذ لم يذكر ابن هشام 
إلا صدره» ووضح موضع الشاهد فيه» ووجه الاستشهادء وذكر رواية أخرى 
للبيت لا شاهد فيهاء وأعرب ما غمض من البيت» وشرّح ألفاظه ضابطًا إياها 
بالحروف» وبين المراد من البيت. 

وهكذا خد الشيخ خالد الأزهري في شرحه لأوضح المسالك لا يتخلى عن 
هذا المنهج الذي يقوم على الزيادة والتفصيل في شرح المسائل» والاستطراد إلى ذكر 
مسائل فرعية» ووجوه إعرابية» وشروط» وشواهد قرآنية وشعرية» وحلافات لم 
رن ا ان عنام و ترصحيه 

وإذا أتينا إلى نحوي آحر من نحاة هذا القرن ممن يشرحون مختصرات غيرهم 
وهو الأشموني ف رشرحه لألفية ابن مالك»- بده أكثر إضافة وتفصيلا من 
الشيخ حالد في شرحه لأوضح المسالك؛ لأن ابن هشام نفسه شارح للألفية. فوضح 


مقصودهاء واستشهد بالقرآن والشعرء أما الأشون فهو يواجه ألفية ابن مالك 


(1) ,شرح التصريح على التوضيح, .۲٠۲/۱‏ 


الشعرية إلا نادراء كذلك لا يعئ ابن مالك بالأمثلة المصنوعق إلا حيث سنح له 
النظمء واستغلقت القاعدة على الفهم ولهذا كان عبء الأشموني في شرحهاء 
والاستشهاد على ما حاء يما من قواعد -بالشعر والنثر- كبيراء وهذا ما وجدناه في 
شرحه» فهو يستشهد بالقرآن الكريم وقراءاته» وبالحديث الشريف» وبالشعرء ويأتي 
بالأمثلة المصنوعة الكثيرة تطبيقا للقاعدة فضلا عن النصوص الأثورة من كلام 
العرب» وقي ثنايا ذلك كله يستطرد إلى ذكر مسائل فرعية» وتفصيل لما أجملته 
الألفية من مواضع أو شروط وتنبيه إلى ما يخالف ابن مالك من مذاهب» والمقارنة 
بينهاء والتدحل بترحيح أو تصحيح أو تضعيف» والتطرق إلى ذكر العلل المختلفة لا 
يتعرض له من ظواهرء على أنه لم يقف عند هذا الحد من توضيح مراد ابن مالك» 
بل حفل شرحه بالتنبيهات الي يعقب ها كل مسألة» وتتسم هذه التنبيهات بالتوسع 
والتعمق في شرح المسائل النحوية المختلفة» والتوسع أيضا قي ذكر الخلافات 
والمذاهب» والمقارنة بينهاء وذكر حجة كل مذهب والتوسع فق التعليل النحوي» 
والموازنة بين ما ذكره ابن مالك في ألفيته» وما حاء قي مصنفاته الأحرى كالتسهيل» 
والكافية الشافية» كما بحده يعي بالخواتم عقب كل مبحث يضمنها مسائل فرعية 
تتعلق بالمبحث» لم يكن قد تعرض للا في ثنايا شرحه» أو تنبيهاته» فهي مثابة 
الهوامش الى يضيفها المؤلف إلى ما جاء في الصلب» وحسبنا أن نسوق بعض 
النماذج الى توضح ما ذكرناه» فمن ذلك شرحه لقول ابن مالك: 
وقد تزاد زكان) في حش و كما كان اصح علمَ من تقدّمًا/ 
فقال: "(وقد تزاد (كان) في حشو) أي: بين شيئين» وأكثر ما يكون ذلك 
بين (ما) وفعل التعجحب» (كما كان أصح علم من تقدمًا)» وما كان أحسن زيدًا! 


دور نحاة القرن العاشر الهجرى في حفظ التراث النحوى _ ___ (ırrD‏ 


وزيدت بين الصفة والموصوف في قوله: 


في غرف المحنة العليا التي وجبت هم هناك بسع كان مشکور 
وحعل منه سيبويه قول الفرزدق: 
فكيف إذا مررت بدار قوم وجيراتٍ نا کانوا كرام 


ورد ذلك عليه لكوفا رافعة للضمير» وليس ذلك مانعا من زيادتاء كما م 
بمنع من إلغاء (ظن) عند توسطها أو تأحرها -إسنادها إلى الفاعل. 
وبين العاطف والمعطوف عليه كقوله: 


في لحة غمرت أباك بحروها في الجاهلية ‏ كان والإسلام 
وبين (نعم) وفاعلها كقوله: 
ولبستٌ سربال الشباب أزورها ولنعم كان شبيبة ا لمحتال 


3 


ومن زيادما بين حزأي الحملة قول بعض العرب: (ولدت فاطمة بنت 
الخرشب الكملة من بي عبس لم يوجد كان مثلهم)» نعم شذت زيادتما بين اجار 


واججرور كقوله: 
سرأة بي ا “يكن ای على كان لمُسَوّمة. العَرّاب"00) 


ففي هذا النص لا يقف عند بيان المراد من قول ابن مالك؛ بأن يذكر قاعدة 
زيادة (كان) في حشو الكلام» وأن يمثل لذلك با مثل به ابن مالك -فقطء بل 
استطرد إلى ذكر مثال آحر إلى جانب مثال ابن مالك» واستنبط من اقتصار ابن 
مالك على زيادتما في أسلوب التعجب المذكور- أن ذلك هو الكثير في زيادتهاء ثم 
نبه على زيادتًا في مواضع أخرى» فذكرهاء واستشهد عليهاء كما نبه على ما تشذ 
زيادتها فيه» ولم يكتف با أتى به شرحًا وتوضيحًا لقول ابن مالك» بل أتى بعد 


(1) ,شرح الأشموین على الألفية, .541-155/١‏ 


ذلك بعدة تنبيهات استكمل فيها جوانب القضية» فقال: "(تنيبهات): الأول: انت 

لمانا زر بإفد العارن » N‏ ارادام ري 

أنت تكون 2 ماجدٌ 9 إذا ‏ يمب شال 0 
الثاني: أفهم قوله رقي حشو) أنها لا تزاد في غيره» وهو كذلك خلافا للفراء 


في إجازته زيادقا آحرا. 

الثالث: أفهم أيضا تخصيص الحكم بما أن غيرها من أخواتًا لا يزادى 
وهو كذلك إلا ما شذ من قوهم: (ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها)» روى ذلك 
الكوفيون» وأحاز أبو علي زيادة (أصبح) و(أمسى) في قوله: 


عدو عينيك وشانيهما أصبح مشغول مشغول 
وقوله: 
اعاذل قوي ما هويت. فاون كثيرًا أرى أمسي لديك ذنوي 


وأحاز بعضهم زيادة سائر أفعال الباب إذا لم ينقص المعئ"'. 

فهذا استقصاء لحوانب القضية -وهي زيادة (كان)» حيث بين مفهوم 
إشارة ابن مالك بقوله: (في حشو)» كما استنتج من تمثيل ابن مالك لزيادتها بصيغة 
الماضي- أن ذلك شرط فيهاء وذكر شذوذ زيادقا بصيغة المضارع» كما استنتج 
أيضا من تخصيص الكلام ما أن الزيادة من حصائصها دون غيرها من أفعال الباب» 
وهنا تعرض للخلاف حول زيادة (أصبح)» و(أمسى)» وأخيرا أشار إلى ما ذهب 
إليه بعضهم من جواز زيادة أفعال الباب كلهاء إذ لم ينقص المعئ» وهكذا سلك 
الأشموني هذا المسلك في شرحه كله من إتباع كل مسألة بتنبيه أو أكثر يستدرك فيه 
على ابن مالك ما أغفله من محترزات أو شروطء أو ما أجمله في مواضع» أو مسائل» 


,7147 27141/١ السابق‎ )١( 


_ دور ئحاة القن العاشر الهجرى ف جفطالتراث النجوي ا 
أو ما حالف فيه ابن مالك نفسه بين ألفيته» ومصنفاته الأحرى» وقي ثنايا ذلك كله 
لا يفوته ذكر ما يخالف ابن مالك من آراءء والتصريح بأصحاها كثيراء مع بيان 
موقفه من هذه الآراء المحالفة» ومناقشتهاء والرد عليها .عا يراه. 

وم يكتف أيضا هذه التنبيهات» بل يأتي عقب كل مبحث بخائمة يثير فيها 
من القضايا والمسائل ما لا يثيره في شرحه أو تنبيهاته» فهو على سبيل المثال بعد 
فراغه من باب (المعرب والبي) وما يتعلق بذلك من أنواع الإعراب وعلاماته» وما 
يعرب بالعلامات الأصلية» وما يعرب بالعلامات الفرعية. والإعراب الظاهرء 
والإعراب التقديري أتى بخاتمة أثار فيها قضية ثبوت حرف العلة في الفعل المضارع 


مع وجود الجازم» فقال: "(حاتمة): قد ثبت حرف العلة مع الحازم في قوله: 


وتضحك من شيخة عبشمية کان م زی قيلي اسیا ينانا 
وقوله: 

ألم يأتيك والأنباء سمي عا لاقت لون ب زياد 
وقوله: 

هجوت زان ثم جقت معذرًا من هجو زبان لم تمجو ول ت 


فقيل: ضرورة» وقيل: بل حذف حرف العلة تم أشبعت الفتحة في (ترَ) 
فنشأت ألف» والكسرة ف (يأتيك) فنشأت ياي والض لضمة ف (تهج) فنشأت واو. 
0( 


وأما قي قوله تعالى: « سنقرئلك فلا تسى بج ۾ ف(لا) نافية لا ناهيةء 


ار ؟) 


أي: (لست تنسى) 
وهكذا نحد هذه الخواتم المتلاحقة عقب المباحث غنية بالقضايا النحوية 


.٦ الأعلى:‎ )١( 
.٠١١ ٠۱۰۲/۱ ,رشرح الأشهوي على الألفية,‎ )۲( 


والصرفية واللغوية ما يدعو إلى الإعجاب. 

وإذا كان الأشمونٍ قد تحمل عبئًا عظيما في شرح الألفية لوجازقاء فأتى با 
أتى به من مظاهر التوضيح والتكميل والاستطراد» فإن الفاكهي في شرحه لررقطر 
الندى, لابن هشام قد تحمل عبئا عظيما أيضا في شرح هذا المختصر الذي هو أشد 
إيجارًا من الألفية» حيث فصّل ما أجمله ابن هشام» كشرحه لمفهوم التنوين» وبيان 
أقسامه» وما يختص منها بالاسم» وما لا يختص به» بل يدحل على الفعل والحرف 
أيضا مع التمثيل لكل ذلك» ولم يذكر ابن هشام فيما ذكره من علامات الاسم إلا 
كلمة: "وبالتنوين" دون أن يعرض لمفهومه وأقسامه وأمثلته”'", وذكر ما أغفله ابن 
هشام من شروط» كذكره شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف» ومحترزات هذه 
الشروط مع التمثيل لكل ذلك والإشارة إلى الخلاف بينهم حول إعرابما بالحروف 
نفسهاء أو بالحركات المقدرة عليها"» ووضح ما أشار إليه ابن هشام ببيان المعاني 
اللغوية» والضبط بالحروف» كما فعل عند إشارة ابن هشام إلى أمثلة الملحق بجمع 
المذكر السالم» وهي: (أهلون)» و(وابلون)» و(أرضون)» (وسنون)» فوقف عند كل 
لفظ مبيئًا مفرده» وضبطه» ووجه خحروجه عن الجمع الحقيقي'"؛ وزاد على ما 
استشهد به ابن هشام من الآيات القرآنية» إذ استشهد ابن هشام على كف (ما) - 
الزائدة- (إن) وأحواتًا عن العمل- بقوله تعالى: $ إِنّمَا آله إل وي 4 فزاد 
الفاكهي على هذه الآية آيات أخحرى» وشواهد شعرية أيضاء وهي قوله تعالى: كُلَّ 
اننا قو إل ا لوعف نه و كانتا بنافوة إل الم وا" ورلكين 


(۱) راجع: رشرح الفاكهي, ۲۸-۲۳/۱. 
(؟) راجع: المرجع السابق .١٠١ 4-١١٠١‏ 
(؟) راحع: المرجع السابق .٠١١-٠۲۰/۱‏ 
(5) النساء: .١01‏ 

(ه)الأنبیاء: 118. 

(5) الأنفال: 5, 


وانرد إل نز Ee‏ ل ابن هشام 
بالإشارة إليه» كاستطراده إلى ذكر المواضع الي يجوز فيها توسط أخبار (كان) 
وأحواتماء وال يحب فيها التوسط مع التمثيل لكل ذلك واليٍ يمتنع فيها 
التوسط"» وإذا أراد الفاكهي إضافة أو زيادة تفصيل أتى يمثل ما أتى به الأشمون 
من التنبيهات» وأحيانا يجعل ذلك تحت عنوان (فائدة)» وأحيانا يجعله تحت عنوان 


(تتمة)» وإن كانت هذه الأمور قليلة وموجزة بالنسبة لا جاء تي شرح الأشموي». 
ومثال التنبيه قوله: "احتلف في الأسماء قبل الت ركيب» فقيل: مبينة لوجود الشبه 
الإمالي فيهاء لأا للا عاملة ولا معمولة» واحتاره ابن مالك» وقيل: معربة کیا 
وقيل: موقوفة لعدم المقتضي للاعراب وسبب البناءء وهذا هو المثبت للواسطة"") 
ثم أحذ يبين أقسام المببئى. 1 

ومثال الفائدة قوله عند حديث ابن هشام عن أحد أقسام العلم» 
وهو اللقب: "الي © كلامهم تصريح بتلقيب الإناث» وإنما صرحوا بكدينب"7 
ثم واصل في شرح كلام ابن هشام. 

ونلاحظ أنه يان بالتنبيه والفائدة قي ثنايا شرحه لكلام ابن هشام» وقد 
يحل من اليد أو القائدة مدخلة إل ديك عن هة أو اة معينة: 

وزاك الاوك كفي والح بن لحووا و3 و0 اقل إن ما ,من 
جوانب المسألة قوله: "تفتح (أن) وجوبًا إذا وقعت فاعلةٌ أو نابا عنه أو مفعولا به 


.50 ۰۲۹/۲ «شرح الفاكهي»‎ )١( 
٩ 28/7 (؟) السابق‎ 
. 47/١ السابق‎ )5( 


.195/1١ «شرح الفاكهي على قطر الندی»‎ )٤( 


للك سدور نحاة القرن العاشر الهجرى في حفط التراث النحوى 
غير محكية أو مبتدأ أو حيرًا ع اسم معن غير قول ولا صادق عليه أو بحرورة 
بحرف أو عا لا يختص بالجمل أو تابعة لشيء من ذلك. 

وتكسر (إن) أو تفتح إذا وقعت بعد (إذا) الفجائية أو (فاء الجزاء) أو (أما)» 
أو (لا جرم)» أو (واو) مسبوقة يمفرد صالح للعطف عليه» أو وقعت في موضع 
التعليل أو خيرًا عن قول وخبرها قول وفاعل القولين واحد”". 

فقد ذكر الفاكهي المواضع الي يجب فيه فتح همزة (أن) ثم المواضع ال يجوز 
فيها الفتح والكسرء وكان ابن هشام قد اكتفى بذكر المواضع الي يجب فيها 
الكسر. 

وهكذا يسبر الفاكهي على هذا النهج في شرحه كله. 

وما اتبعه النحاة من منهج بي شروحهم لمختصرات غيرهم؛ لا يخرجون عنه 
في شروحهم لمختصراهم» من تفصيل ا محمل» وتوضيح الغامض» وبسط الموجزء 
وشرح الغريب» وزيادة الاستشهاد والتمثيل» والاستطراد إلى ذكر الخلافات والعلل» 
وإضافة ما أغفله المختصر إلى غير ذلك من مظاهر الزيادة والتفصيل» فمن ذلك 
صنيع الشيخ/ حالد في شرحه للمقدمة الأزهرية» وهي له أيضاء فنراه يقول في 
المقدمة: "ويحر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدهاء نحو: (مررت 
بالريدين)» و(رأيت الزيدين)"» ويقول ني «الشرح»: "فالزيدين في الأول مخفوض» 
وعلامة حفضه الياء نيابة عن الكسرة» فالياء تنوب عن الكسرة في ثلاثة مواضع: في 
الى وجمع المذكر السالم والأسماء الستة» وقي المثال الثاني منصوب» وعلامة نصبه 
الياء نيابة عن الفتحة, فالياء تنوب عن الفتحة قي موضعين: في التثنية وجمع المذكر 
السالمء وقدم الخفض على النصب؛ لأن النصب محمول عليه"”". 

فهو لا يقف عند توضيح إعراب المثى» ولكنه يستطرد» فيعرب» ويذكر 


.۳۹ ۰۳۸/۲ السابق‎ )١( 


.517 ,شرح المقدمة الأزهرية,‎ )١( 


.دور نحاة القرن العاشر الهجري في حفظ التراث النحوي _____ حل Gra}‏ 
الأبواب الي بحر بالياءء وتنصب بالياءء ثم يعلل لتقدم فض على النصب» وربما لم 
يكتف بتفصيل المحمل» وإضافة ما أغفله المحتصر من مواضع أو شروط» بل تطرق 
إلى القارنة بين الوظائف النحوية المتشايمة» فعند شرحه لما ذكر المختصر من جواز 
الجمع بين (كل) و(أجمع) في التو كيد» بشرط أن يتقدم (كل) على (أجمع)» كقوله 
تعالى: < فَسَجَدَ الْمَتبكَةُ ْم أَجعُونَ د 04" يقارن بين التوكيد والنعت» فيقول: 
"والتوكيد يخالف النعت في أمور: أحدها: أنه لا يتبع نكرة عند البصريين؛ والثاني: 
أن ألفاظه لا يعطف بعضها على بعض» والثالث: أنه لا ينقطع عن متبوعه بخلاف 
النعت فيهد"0". 5 

وهكذا بمضي الشيخ خالد على هذا المنهج من الزيادة والتفصيل مع الأحذ 
في الاعتبار أن هذا الشرح من الشروح الموجحزة» التعليمية الي لا توغل في ذكر 
الخلافات والحدلء ولا تجنح إلى كثرة التأويل والاستطراد إلى ذكر المسائل الشاذة» 
ولذلك لا بحده في الغالب يتعرض للخلافات النحوية إلا بالإشارة إلى ما يخالف ما 
هو بصدده من القواعد العامة» كإشارته إلى مذهب الكوفيين الذين يجيزون إتباع 
التوكيد للنكرة» وذلك في معرض تقريره لعدم جواز ذلك عند البصريين» وذلك 
بمخلاف ما تراه عند السيوطي ف «شمع الهوامع, حيث بميل إلى كثرة الاستطراد 
وذكر الخلافة والأقوال» وكثرة الاستشهاد والتمثيل» وكثرة التفريعات إلى مسائل» 
ونقل التأويلات والتحريجات» والاستطراد إلى ذكر الشاذ والنادر واللغات» فمن 
ذلك شرحه لما ورد في المختصر من استعمال (لْمًا) بتشديد الميم معن (إلا) في 
الاستثناء» فاستعرض أقوال النحاة في كون استعماطها بمعيئ (إلا) سماعيًا أو قياسيّاء 


(۱) ص: ۷۳. 


(۲) «شرح المقدمة الأزهرية, 219 .٠١١‏ 


فيرى أبو حيان أنه ماعي» وجب التوقف عند ما ورد عن العرب» ويرى الزجاجي 


قوله تعالى: م إن کل تفس ا علا حاف ج 4 « وإن كك لْمَا جيم لدَيْنا 


مُحْصَرُونَ و 4" » وهذه قراءة سبعية» كما استشهد بقراءة ابن مسعود» وهي شاذة: 
(وإن منا لما له مقام معلوم)» في مقابل قراءة اللجمهور: ١‏ وَمَا نّا إلا لر مَقَامٌ 
معْلُوم2: "» هذا بالإضافة إلى استشهاده ما ورد عنهم من شعر ونثر. 

ومن ذلك أيضا شرحه لما ذكره المختصر من حذف متضايفين وثلاثة) 
فيقول: "نحو قوله تعالى: + فَإِنّهَا ین تقو ی ملوب بج 4 أي: فإن تعظيمها من 
أفعال ذوي تقوي» وقوله تعالى: م قَبِصَهٌ مَل أثر آلرَمُولٍ 4+ أي: أثر حافر فرس 
الرسول» وقوله تعالى: * فَكَانَ قات قَوْسَيْنِ أو أذ 4"؛ أي: مقدار مسافة قربه مثل 
قاب" . 

وهكذا لا يكاد السيوطي يمر بظاهرة لغوية أشار إليها المحتصرء دو أن 
يستقصيها من جميع جوانبها ذاكرًا ما ورد حوها من أقوال مستشهدًا عليها بالقرآن 
الكرعم» والحديث الشريف» وكلام العرب من شعر ونش» مستطردًا إلى ذكر ما 


.٤ الطارق:‎ )١( 

(۲) یس: ۳۲. 

(؟) الصافات: .٠١٤‏ 

.۲۳١٣/۱ راجع: «الشمع,‎ )٤( 
.٣۲۲ (ه) الحج:‎ 

35 طه:‎ )٦( 

(۷) النجم: 5. 

(8) «الشمع, 11/1 


حالف القاعدة العامة من مسائل شاذة أو نادرة» أو لغات. 

ولا يخرج الفاكهي عن منهج من سبقوه في شرحه لمختصره رالحدود 
النحوية, من الزيادة والتفصيل والاستطراد» وذكر الخلاف والعلل» وإن كانت 
طبيعة مختصره تقتضي أن يكون الشرح مقصورًا على توضيح المصطلحات النحوية 
دون التوسع في أبوايما ومسائلهاء فهو يحوم حول الحد النحوي يوضحه» ويبين 
حترزاته» ويقارن بينه وبين ما يشبهه من الخدود ومن ذلك شر حه د الفعل» 
فيقول: "(حد الفعل) هو (كلمة دلت على معين) كائن (قي نفسها) أي: من غير 
حاجة إلى انضمام غيرها إليها كما مر» فخرج الحرف (مقترنة) تلك الكلمة الدالة 
بالنصب مع جواز الرفع (بزمن معين) مما تقدم» فخرج الاسم لما مر (وضعا) أي من 
حيث الوضع: کقام» وقم» وكذا يقوم» وإن قلنا بأنه وضع مشتركا بين الخال 
والاستقبال» قال ابن الحاحب: "فإنه مقترن بأحد الأزمنة على التحقيق» باعتبار 
الوضع» فإن الواضع لم يضعه إلا دالا على أحدهما ابتداء واللبس إنما حصل عند 
السامع لكون اللفظ يطلق على أسسرهما تارق وعلى الآخر أخحرى» لا أنه غير 
موضوع لأحدهاء بخلاف مثل الصّبوح؛ فإنه لم يوضع دالا على أحدهماء لا بظهور 
ولا باشتراك". 

وخرج عن الحد ما دلالته على الزمان من الأسماء -عارضة كأسماء الفاعلين» 
ودحل من الأفعال ما تجرد عن معن الزمان بحسب الاستعمال كرعسى)» وفعل 
التعحب» لوضعه في الأصل للدلالة على الزمان"'. 

فهو يبين المقصود من كل لفظ يتضمنه الحد. وقد اقتضى شرحه للحد أن 
يخرج ما لا ينطبق عليه حد الفعل» وهو الاسم والحرف» لأن الأول لا يقترن بزمن» 
ولأن الثاني لا يدل على معن في نفسه» وأن يخرج أسماء الفاعلين, لأا لا تقترن 
بالزمن وضعاء بل اقترانها به عارض» وهنا نبه على أن بعض الأفعال في اللغة قد 


.۷۸ »۷۷ رشرح الحدود النحوية,‎ )١( 


ier}‏ دور نحاة القرن العاشر الهجرى في حفظ التراث النحوى 


فقدت عنصر الزمن بسبب استعماها في أساليب إنشائية كأفعال الرجاء والتعحب» 
والمدح» والدم» فهذا الاستعمال لا يخرحها عن كوا أفعالا؛ لأن الأصل فيها أن 
تقترن بالزمن» وقد يتعرض للخلافات النحوية» وأقوال السابقين كما ذكر هنا رأي 
ابن الحاجب قي أن الفعل المضارع نم يوضع ع مشت رکا بد يال والاستقبال» بل 
وضع للدلالة على أحدهماء ولكن السياق والاستعتمال هما اللذان يصرفانه إلى 
أحدضاء وهكذا ء عضي الفاكهي في شرح حدوده مفصلاً ومضيفًا ومستطردًا ومعللاً 
ومشيرًا إلى الخلاف ومقارنًا بين الحدود المتشايمة ومقسمًا ومفرعا إلى غير ذلك مما 
يقتضيه الشرح. 

وبعد استعراضنا لمذه النماذج من شروحهم لمختصرات غيرهم» 
ولمختصراتهم -يتضح لنا ما بذلوه من حَهّد في هذه الشروح - من التوضيح» 
والتفصيلء والإضافات الي نقلت المختصر 75 يشبه الألغاز والطلاسم- إلى كلام 
مفهوم مبسط واضح يتلقاه طالبه دون ملل أو سأم» وإن كانت هذه اوت 
عظيمة الفائدة كبيرة النفع» فإها في حاحة إلى تنقيحها وتمذيبها نما يشوكا من كثرة 
الخلافات والتعليلات» وإيراد اللغات واللهجات» والتوسع في ذكر الشاذ» والتأويل 
والتخريج إلى غير ذلك مما يعوق المتلقي عن فهم القواعد الأساسية» والأساليب 
المستعملة الشائعة في اللغة» وبعد حديثنا عن الحواشي وخصائصها نزيد هذا الأمر 
فاا إن كا اال 


هذا هو النوع الثالث من أنو اع التصنيف النحوي الى شاعت في هذه الحقبة 
من الزمن» وهو ما يسمى بالحواشي» وقد تحدثنا فيما مصى عن النوعين الأولين» 


وهما: المتون أو المحتصرات» والشروح عليهاء وبينا ما يُختص به كل نوع من هذين 
النوعين» والحواشي: جمع حاشية؛ ومعناها في اللغة: الجانب من كل شيء وطرفه 
والحاشية من الإبل: صغارها الى لا كار فيهاء والحاشية أيضا: الأهل والخاصة» 
يقال: هؤلاء حاشيته» ومعناها في اصطلاح المؤلفين: ما علق به على الكتاب من 


زيادات مادا "© فالحاشية ذا انيرم ور ا إذ هي ا ي 0 
الشرح على بعض الكلمات» أو العبارات الواردة قي الشرح بقصد زيادة إيضاحهاء 
أو تكميل نقص فيهاء أو تعديلهاء أو استبدال عبارة أحرى ههاء أو المقارنة بينها 
وبين ما جاء قي شروح أخرىء أو بقصد الاعتراض على رأي وارد في الشرح؛ 
والرد عليه أو الدفاع عن رأي» واللجواب عنه بالأدلة والبراهين» أو بقصد استدراك 
شيء على الشارح كان قد أغفله إلى غير ذلك من وجوه التعليق والتعقيب؛ فهي في 
إطارها العام .كثابة ملحوظات علمية لا تعليمية» إذ هي موجهة بصفة أساسية 
للمتخصصين لا لمن هم دوفم من سائر المتعلمين» ثم إن قضاياها تدور غالبا حول 
مسائل تتصل ممدى دقة العبارة» أو مدى توفيق المؤلف في مؤلفه موضوع (التحشية) 
أو (التقرير) ي تقرير المسألة» أي أن مباحثها الأساسية تدور في إطار نوع من 
الجدل النظري دائمّاء المنطقي الشكلي أحياناء دون أن يعبأ أصحابما في معظم 
الأحوال بالتوقف عند معطيات الظاهرة اللغوية والتماس السّبل الصحيحة لصياغتها 
في القاعدة النحوية فليست الحاشية شرحًا لمن أو مختصر يوضح القواعد 
النحوية» وإغا هي تعليق على هذا الشرح قي بعض حوانبه المحتلفة» ولذلك لا 
نستطيع أحذ القاعدة النحوية بأطرافها من الحاشية وحدها؛ لأفا مرتبطة بالشرح» 
وبعباراته» وذلك لا خد حاشية مستقلة قي الطبع» بل نحدها دائمًا مطبوعة في ذيل 
N‏ وقد شاع فن الحواشي قي القرن 
العاشر المحري» وما حدس ارو لوكا يفضي إلى الاستغراب والدَهَّش» وكأن 
عل و احا بنقص الشروح» وأنها ما زالت في حاحة إلى ما يزيدها 
إيضاحًا وتفصيلاء وإلى ما يزيل غموضها في بعض التعبيرات» "وهذه الحواشي على 
البسط فيها- مشوبة بالنقول المضطربة المتخالفة» ولعل ذلك منشؤه عدم السهولة في 


)00 ا معجم الوسيط, ۱۷۷ مادة (حشو). 
(۲) رتعليم النحو العربي» للدكتور/ علي أبو المكارم ا" 


الرصول. للمراجع السك اها الشول»- ومايئة بالاغتراضانة. والردود عه ثم 
“ الردود على الردودء هذا كله مع كثرة التعقيد والالتواء في العبارات والتهافت عليها 
دون الغرض الحقيقي من النحو» ومن كثرة حشوها بالمصطلحات الأخرى من 
الفنون: عربية وعقلية» ومع التعلق بالاستطراد لأوهى الأسباب» وعدم ملاحظة من 
وضع لمستواهم الكتاب» ففي حواشي كتب المبتدئين كالكفراوي والأزهرية والقطر 
من المسائل ما لا يهضمها إلا من قد تزود من هذا العلم» وقد ترتب على هذا أن 
نفر بعض الطلبة الذين لم يتحلوا بفضيلة الحلد والصبر حين صُدموا في مطلع حياتهم 
العلمية يمذه الكتب» وعيوا بأمرها وانطمست عليهم مسالكهاء لكنه حرص العلماء 
على صا العلم دون انتباه إلى ما سواه" 

ويرى الشيخ/ محمد الطنطاوي أن النهضة التأليفية في عهد العثمانيين حإن 
صح اعتبارها نمضة- كانت في الحواشي» ولكن لم تمنع هذه الحال العامة في 
التصنيف أن يظهر بين الفينة والفينة بعض أفراد لا تنطبق عليهم أحكام هذا العصرء 
غير أنهم تقسمتهم الأزمنة المتطاولة جذدّاء فأجادوا في التصنيف ترتيبا وتقريًاء وإن لم 
تكن هم آثار من ناحية الابتداع والتجديد؛ إذ كان غرضهم الأولى إنما هو فهم 
أو تفهيم عبارات السابقين» إذا كانت مغلقة» وبسطها إن كانت موجزة» فقدموا 
بعملهم هذا صنعًا جميلا وكانوا منحًا في أيام كلها محن» كابن قاسم العبادي المتوق 
سنة ٤۹۹ه‏ والشنواني المتوق سنة 9١١٠١ه»‏ والدىوشري المتوق سنة 
٥ه‏ ويس المتوق سنة ١5١٠١ه»‏ والحفئ المتوق سنة ۷۸١١همه‏ 
والصبّان المتوق سنة 05١ه""»‏ غير أننا لا نوافق الشيخ الطنطاوي على أن 
النهضة التصنيفية في عهد العثمانيين كانت تتمثل ف الحواشي فقط؛ إذ وصلنا عن 


.٠۷۹ ۱۷۸ «نشأة النحو, للشيخ/ محمد الطنطاوي»‎ )١( 
. ٠۷۹ راحع: رنشأة النحو,‎ )۲( 


(sp 
العلماء في هذه الفترة كثير من المصنفات الأحرى كالمتون والمحتصرات» والشروح»‎ 
واليسائل» وقد ذكرنا سابقًا أن القرن العاشر تقاسمه عهد المماليك وعهد العثمانيين؛‎ 


حيث استغرق عهد المماليك ما يقرب من ربعه» ومععئ ذلك أن خصائص التصنيف 
لم تختلف كثيرًا فيما شهده العهد العثماني منه عنها في العصر الممل وكي» ومهما يكن 
من أمر فإن شيوع الحواشي في هذه الحقبة كان تعبيرًا عن حرص العلماء على 
ترائهم الإإسلامي والعري» وانعكاسا لخوفهم الشديد عليه من الضياع والاندثار 
وريها ضاعفت الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الى عاشوها في هذا 
ولا تختلف الحواشي في خصائصها وسماتًا عما ذكرناه من خصائص 
الشروح» وذلك من حيث الاستطراد والتعليل» وزياده الاستشهاد والتمتثي ؛ وذكر 
الخلافات والأقوال والمقارنة بينها والاختيار منهاء هذا بالإضافة إلى ما تتسم به 
الحواشي خاصة من التعليقات والتعقيبات والاعتراضات» والاستدراكات» والجدل 
وتبادل الحجج إلى غير ذلك من مظاهر التعليق» ويجدر بنا أن نشير إلى أهم الحواشي 
اللغوية والنحوية والصرفية. ال وضعت في هذه الحقبة» وهي: 
.١‏ «الخحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية» للشيخ/ حالد الأزهري 
المتوق سنة ٥٠۹ه'»‏ وهي في علم القراءات» غير أن المحشي يعرض فيها 
لكثير من الظواهر اللغوية. 
؟. «نشر الزهور على شرح الشذور» خلال الدين السيوطي المتوق سنة 
١ه‏ وهي حاشية على شرح «رشذور الذهب» لابن هشام المتوق سنة 


۷ھ 


.770/5 «المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع»‎ )١( 
.۱۰۲۹/۲ ,ركشف الظنون,‎ )۲( 


.٣‏ ررحاشية على الفوائد الضيائية شرح الكافية للجامي» لعبد الغفور بن 
صلاح اللاري الأنصاريء المتوق سنة 5011هء وهي مطبوعة. 

.٤‏ «حاشية على شرح التصريف» محمد بن قاسم بن محمد بن محمد بن أبي 
عبد الله شمي الدين العَرّي» المتوف سنة ۵۹1۸ . 

ه. «بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب» لزكريا بن محمد الأنصاري المتوق 
سنة 5575ه»ء وهي حاشية على «شرح شذور الذهب» لابن هشام”". 

5. «العصام على الفوائد الضيائية للجامي على الكافية لابن الحاجب» 
لإبراهيم بن محمد بن عرب شاه الإسفراييئ المتوق سنة ١١۹ه“.‏ 

۷. «حاشية على شرح ابن الناظم» لأحمد شهاب الدين الصباغ ابن قاسم 
العبادي» المتوق سنة ۹۹۲ هه أو 9914ه©2. 

۸. «حاشية على التصريح» لعبد الله بن عبد الرحمن» الدنوشري» المتوق سنة 
۵ »ھم7 . 

وكثير من هذه الحواشي يشوما الغموض الشديد نتيجة إيغالها قي الجحدل 
الفلسفي والعلل المنطقيةء مما أبعدها عن نطاق الواقع اللغوي» وحري بنا أن نذكر 
نماذج من بعض هذه الحواشي» وهي «حاشية عبد الغفور اللاري الأنصاري» 


(1) «الأعلام, 57/4. 

(۲) «الأعلام 07م 5. 

(©) «تعليم النحو العربي, للدكتور/ علي أبو المكارم» .١59‏ 

.55 2514/1١ «المعجم الشامل»‎ )٤( 

(5) «نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة, للشيخ/ محمد الطنطاوي» .٠۸١‏ 
)٦(‏ السابق ص۱١۱۸‏ . 


_ دور نحاة القرن العاشر الهجرى في حفظ التراث النحوى ۷ء 
المتوق سنة ١١۹ه‏ وهي رحاشية على الفوائد الضيائية شرح الكافية 


للجامي»» وهو ملاً عبد الرحمس بن أحمدء نور الدين المتوق سنة 9ه" 
فيقول في معرض تعليقه على تعريف اللفظ: "(قوله: وكلمات الله داحلة فيه) أي: 
في اللفظ ممقتضى هذا التعريف, لا أنما مما يتلفظ به الإنسان ق بعض الأحيان» وإن 
كانت بالقياس إليه سبحانه لا يصدق عليه» ولأن من شأفا أن يتلفظ ما الإنسان 
أو لأنها ما يتلفظ ما حكمًا كالمنويات» وعلى هذا القياس كلمات الملائكة وابلبن» 
لا يقال على الوجهين الأولين أن ما يتلفظ به الإنسان مغاير بالشخص لا تكلم به 
الحق سبحانه» فكيف يصح صدق ما ذكر عليها لأنا نقول هذا تدقيق فلسفي غير 
ملتفت عند الأدباء» فإن احتلاف امحل عندهم كاختلاف المكان, ثم لا يخفى أن هذا 
الاعتذار إنما ياج إليه إذا ثبت أن الكلمات الله سبحانه قياما به» وهو يخالف ما 
عليه الحققون» أو نقض ما في عمله من الكلمات أو .ما يظهر في عير الإنسان"9© 

فلا يخفى ما يكتنف هذا النص من الغموض بسبب ربطه بين ما ينطبق عليه 
تعريف اللفظ من كلام البشر» وكلمات الله تعالى» إذ لم يقف عند قول الشارح: 
"وكلمات الله تعالى داحلة فيه"» بل ناقش المسألة في ضوء علم الكلام والفلسفة. 

ويقول في معرض حديثه عن المفاعيل: "(قوله فإن المفعول المطلق عين فعله) 
فيه تأمل (قوله: فخرج به مثل زيد في (ضَرِب رَيْدٌ)) لا خفى خروجه بذلك القيدء 
لكن في صحة إحراجحه تأمل» (قوله: فلا يرد) لعلم المورد نظر إلى أنه مفعول به 
لكنه مرفوع (قال وقد يتقدم المفعول به)» وكذا سائر المفاعيل سوى المفعول معه؛ 
لمراعاة أصل الواو» فإنها في الأصل للعطف» وموضعها أثناء الكلام"7". 


.٤١ ۳۹/۲ «المعجم الشامل»‎ )١( 
.۷ «حاشية عبد الغفور اللاري على شرح الكافية للجامي»‎ )١( 
. ٠٠١ المرجع السابق‎ )5( 


وهذا النص وإن كان أقرب من سابقه إلى واقع اللغة» لا يخلو أيضا من 
غموض» حيث يستدرك على كلام المؤلف بقوله: (فيه تأمل)» دون أن يوضح وجه 
الاستدراك عليه» كما أنه لا يوضح وجه تعقبه الشارح في قوله: (لا يرد). 

ويقول مبيئًا الموقع الإعرابي لعنوان الشارح: (المفعول فيه): "أي ومنه 
التمول: قي أز هدا باب الفعول :في او المفعول فة هر كل :وهر فصل بعلن 
الأخير» وصدر استعنافية على الأولين"؛ وبعد أن بين الموقع الإعرابي للمفعول فيب 
وهو كونه مبتدأ مؤوخراء خبره مقدم عليه محذوفء أي: (ومنه المفعول فيه)» 
أو كونه حبر مبتدأ حذوف» ولكن على تقدير مضاف محذوف أقيم المضاف إليه 
مقامه» أي: (هذا باب المفعول فيه)» أو كونه مبتدأ حبره ما بعده» أي: (المفعول فيه 
كذا وكذا)» وعلى الوجه الأخير تكون الواو للفصلء أي: تفيد فصل ما بعدها عم 
قبلها في المعى» وهذا مصطلح بلاغيَء وعلى الوجهين الأولين تكون 
الواو للاستعتاف - بين المراد من تعريفهء فقال: "رما فعل فيه)» أي: مسماه» وقي 
نفسه مسامحة» أو اسم ما فعل فيه (قول أي حدث). وهو الفعل اللغوي (قال 
مذكور) أي: مؤدّى (قوله تضمنا) إلى قوله أو مطابقة كأنه أراد بالمطابقة الدلالة 
على المقصود بالأصالةء وبالتضمن ما يقابلهاء فيندرج في المذكور المستعمل في المعى 
الالتزامي» وما له لمح إلى معين””'". 

فهو أولا يشرح المراد من التعريف» ويلجأ في شرحه هذا إلى تقديرات 
متكلفة متأثرًا فيها با منطق والفلسفة» إذ يفرق بين الظرف من حيث لفظه؛ وبينه من 
يت اا رلت للك يقار مضا ترا ق ار أي ا فل 


مسماه)» أو التقدير: (اسم ما فعل فيه)» أو: (ما فعلَّ فيه) على سبيل البجاز» وهذه 


. 119 «حاشية عبد الغفور اللاري على شرح الجامي للكافية,‎ )١( 


ET‏ إا هي 0 التفرقة بين لفظ الفعول فيه E‏ وهذا إغراق قي 
تكلف التعليقات» ثم أجل يبين المراد من عناصر التعريف» کراحدث) 
و(مذكور)» و(تضمتًا)» ولا يخفى ما في شرح ذلك كله من الغموض والتكلف» 


ويقول في معرض حدينه عن نون الوقاية: "وتسمى أيضا: نون العماد؛ لأن 
العماد كما يحفظ السقف من السقوط يحفظ ذلك النون آخر الكلمة عن الكسر 
(قوله أي ياء المتكلم) إذ لم يعهد غيره (قوله لتقي) أي: ليحفظ عما هو أححت الجر 
وكانت الكسزة أصل علامات الجرء بخلاف الفتحة والياء» ا يوجد فيه ما 
هو أخت له» وبعبارة أخحرى: كرهوا أن يوحد فيه ما يكون في بعض الأحوال 
علامة له» وقي ذلك مبالغة في الفرار والتبعيد عن الحر» ودخوها في نحو (أعطاني)» 
و(يعطيين) إما لطرد الباب» أو لكون الكسر مقدرًا كما فأ (عصاي)» و(قاضي)» 
وتركها في (عسى) لحملها على (لعل)". 

5 فهو يوضح العلة في الإتيان بنون قبل ياء المتكلم في الأفعال وبعض الحروف 
والأسماءء بأنما تحفظ آخر الكلمة من الكسرء ثم يتعقب الشارح في تعميم هذه 
العلة؛ لأن بعض الأفعال تلحقها نون الوقاية» وهي معتلة الآخرء فلا يصيبها الكسر 
عند عدم إلحاقها نون الوقاية» مثل: (أعطاني) و(يعطيئ)» وقد فسّر المحشي ذلك 
بطرد الباب» أي: جعل القاعدة شاملة لعموم الظاهرة دون النظر إلى مستثنياماء 
أو بكون الكسر مقدرًا في هذه الحالة كما قدروه فيما اتصلت به ياء المتكلم» وم 
تلحقه نون الوقاية؛ مثل (عصاي)» و(قاضي)» ثم بين العلة في عدم إلحاق (عسى) 
نون الوقاية من بين الأفعال عند اتصاها بياء المتكلم نحو: (عساي) بأن ذلك حمل 
على (لعل)» لكنه لم يشر إلى الوجه القليل وهو إلحاقها نون الوقاية» فيقال: 


.۲١۳-۲۰۲ المرجع السابق‎ )١( 


}ا _دور نحاة القرن العاشر الهجرى في حفظ التراث النحوي 
(عسايي)» و الم يفيد القلة» ولا يفيد المنع» وقد جاء ما ذكرناه قي 
عبارات لا تخلو من غموض و ركاكة» نما يصعب فهمهاء وخاصة ما يقع فيه ا نحشي 
من لبس نتيجة حلطه بين تذكير النون وتأنيثهاء وبذلك تتضح خحصائص الحواشي 
في هذه الفترة» حيث تقوم على التعليقات الموغلة في الجدل النظري» والحجج 
الفلسفية» الأمر الذي يجعلها فوق مستوى المبتدئ» بل فوق مستوى من قطعوا 
شوطًا في هذا العلم» فهي موجهة إلى المتخصصين الذين فرغوا من الإلمام بالقواعد 
الأساسية» ومن ثم لا يستطيع القارئ لمحل هذه الحواشي أن يضع يده على القاعدة؛ 
والإمساك بأطرافهاء وإنما ينصب تعليقه على بعض الكلمات» أو بعض العبارات 
الواردة في الشرح الذي يحشي عليه» ونما يزيد الحاشية غموضا طبعها .ععزل عن 
الشرح الذي وضعت الحاشية عليه» كما هو الشأن ف «حاشية عبد الغفور اللاري 
على شرح الكافية للجامي» الي ذكرنا نماذج منهاء إذ لو طبع الشرح معها لأمكن 
للقارئ أن يرجع إلى أصل الفقرة الي يعلق المحشي على بعض كلمانا أو عباراتاء 
ولذا نحد الحواشي المطبوعة مع الشرح أقل صعوبة في فهمها من تلك الي طبعت 
بمعزل عن الشرح» كما هو الحال في «حاشية يس على شرح التصريح على 
التوضيح للشيخ خالد الأزهري» » ورحاشيته على شرح قطر الندى للفاكهي»؛ 
وغيرها ما وضع من حواش تي أواحر القرن العاشرء والقرن الحادي عشرء والثاني 
عشر» وما تلاهماء اة الصبان على شرح الأشوي», ورا لمسنا نضجًا 
في بعض الحواشي التأحرة» من حيث الأسلوب والوضوح» كرحاشية الدنوشري 
على شرح التصريج» ورحاشيتي يس, المذكورتين» و ررحاشية الصبان على 
الأجوي»» إلا أنها امتداد الحواشي القرن العاشر في حصائصها وسماتها العامة» ولعل 
من أهم ما تتسم به هذه الحواشي جميعًا تأثرها الواضح بالعلوم الأخرى المختلفة؛ 
كعلم أصول الفقه» وعلم المنطق» وعلم الكلام» وغيرهاء وخاصة أن النحاة في هذه 
الفترة لم ينكبوا على دراسة النحو واللغة فقط» بل درسوا أيضا غيرهما من العلوم 
الفلسفية والمنطقية فنجد محمد بن قاسم بن محمد بن محمد أبا عبد الله همس الدين 


ا المتوق سنة ۱۸١۹ه‏ يصع حواشي على حاشية الخيالي في شرح العقائد 
النسفية قي علم الكلام ونحد زكريا الأنصاري المتوق سة ١۹۲ه‏ يصنف رغاية 
الوصول شرح لب الأصول» في أصول الفقه.كما نجده يصنف «المطلع شرح 
إيساغو جي» قي المنطق» كما بحد الأشموني المنوق سة ۹۲۹ه يضع ررنظم 
المنها ج, وشرحه قي الفقه» وررنظم إيساغوجي, قي المنطق» فكان من الطبيعي أن 
تتأثر مصنفاهم النحوية من مختصرات وشروح وحواش هذه العلوم» وانعكس ذلك 
على ما نلمسه في هذه المصنفات من تقسيمات عقلية» وتعريفات منطقية» وجدل 
نظري» وحجج فلسفية» ومبالغة قي التماس العلل البعيدة» ثما جعل ذه الف 
قي حاجة إلى تنقيتها من هذه التأثيرات إلا ما يخدم الحوانب اللغوية من هذه 
المؤثرات» وقد وصف الشيخ/ محمد الطنطاوي مات التصنيف النحوي قي هذه 
الحقبة وصفا دقيقاء فقال: "وهذه المؤلفات الى كانت غزيرة المادة العلمية من الجهة 
النحوية لم يعبها إلا ما شايما في الشروح والحواشي من كثرة بيان اللهجات العربية 
لكثير من الكلمات مما يمت إلى فقه اللغة بسبب وثيق» ومن التعليل والتوجيه 
لمتقارب الآراء النحوية نما لا يعود بطائل على النحوء ومن محاولة أحذ القاعدة 
النحوية من مادة الكتاب المعلق عليه» وكثيرا ما يكون في العبارة قصور في الدلالة» 
ولكن هذه المنات لم تدهب يمحاسن هذه المصنفات» وحلها ما يزال إلى يومنا هذا 
عتاد طلاب النحو ومطمح أنظارهه'”". 

ومهما يكن من أمر فإن نحاة هذه الفترة لم يكونوا بصدد التطوير والتجديد 
والاجتهاد بقدر ما كانوا بصدد القبض بأيديهم على هذا التراث النفيس بكل ما 
يحويه مما ذكرناه من وجوه الزيادات والتفصيلات والاستطرادات والتعليلات 
والخلافات» وإذا كانت هذه جهودهم قي الحفاظ على التراث الإسلامي والعربي 
بوجه عام» فما زال النحو العربي في حاجة إلى من يحفظ له طابعه» ووظيفته» ولكن 


٠١١ «رنشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة,‎ )١( 


مع التهذيب والتنقيح» وهذا يتطلب إعادة E‏ النحوي على وبحه يلا 

المستويات المختلفة للتعلم والتلقي» وكما كانت جهود أسلافنا في الحفاظ على هذا 
التراث تحديا لما أحاطهم من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية» كذلك 
جهودنا الآن في تمذيب النحو العربي» وإيصاله للمتلقي في صورة بعيدة عن 
الحشو والتعقيدء تح أيضا لما يحيط بلغتنا من دعاوى الهدم والقضاء على نحوها. 
خاهما: هل من سبيل إلي بعث جديذك؟! 

إذا كانت مسئولية حلط التراث النحوي على نحاة القرن العاشر جسيمة» 
فنا حسيمة أيضا عليناء بل هي أعظم حسامة, إذ تتمثل هذه المسئولية بالإضافة إلى 
حفظ التراث النحوي في بعثه وإحيائه من جديد؛ وإخخراحه في صورة تنأى به عما 
وصم به من عيوب وسلبيات» ولكي نسير في الطريق الصحيح إلى هذا البعث لابد 
أن نضع أيدينا على مواطن الداء؛ حى يتسئى تشخيصهاء وعلاجهاء ولا شك أن 
محاولات كثيرة بذلت في تطوير النحو وتحديده» ولكنها باءت جميعها بالفشل» 
ولعل هذا الفشل يرجع إلى المبالغة في التجديد والتطوير» حيث ظن أصحابا أن 
القواعد النحوية الثابتة المجمع عليها يمكن تعديلهاء أو تحديدهاء وبذلك خلطوا بين 
ثوابت اللغة الي لا تقبل التغيير» وعوارضها الي تقبل التجديد والتطويرء الأمر الذي 
أحرج محاولاتهم هذه في صورة أكثر تعقيدًا وإلباسا على المتعلمين» إذ أوصلوا إليهم 
القاعدة مشوشة مشوهة تحت دعوى بحديدهاء كما يرحع هذا الفشل أيضا إلى عدم 
تشخيص الداء أولاء وتشخيص الداء طريق إلى علاحه» ولذلك يجدر بنا أن نشير 
إلى عيوب التصنيف النحوي الموروث» فنحصرها في ثلاثة أمور كما حصرها 
الدكتور/ علي أبو المكارم: 

الأول: الخلط بين مستويات الأداء اللغوي» حيث لم يفرقوا بين مستوى 
اللغة الفصحى ومستوى اللهجات القبلية» فعدُوا ما ينسب إلى الفصحى وما ينسب 


_ دور نحاة القرن العاشر الهجرى في حفظ التراث النحوى _ or}‏ ْ 

إلى اللهجات مستوّى واحدا قي دراساتهم: الصوتية ا والتركبية رشي 
والدلالية» مما أدى إلى تضارب الظواهر» وتعارض القواعدء وكثرة الشذوذ”' 

الغابي: التناول الحزئي وطرد الأحكام .معن امم يدرسون الظواهر اللغوية 
الحزئية» ويبنون عليها قاعدة مطردة؛ دون استقراء جزئيات الظاهرة كلهاء مما يؤدي 
إلى التعارض بين بعض جوانب الظاهرة» والقاعدة المطردة الى بنيت عليهاء إذ أهم 
هذه الأطراف موضوعيًا: العلاقة بين الظواهر والقواعد؛ إذ هي الطرف الذي يمكن 
دراسته بصورة موضوعية للوصول منه إلى فهم ركيزة التصور النحو» دون 
الانزلاق إلى خطر الافتراض أو التعميم» وقد يتم في بعض الأحيان الانتقال من 
الكليات إلى الحزئيات عكسا للمنهج العلمي» أي: إصدار الأحكام ثم فرضها على 
الظواهر» وليس استخلاص الأحكام من الظواهر ذانها"» مما أدى أيضا إلى تعارض 
القاعدة العامة عند تطبيقها مع بعض حزئيات الظاهرة ٴاللغويةء فيلجئون إلى 
التأويلات المتكلفة؛ والتخريجات البعيدة. 

الغالث: التأثير غير المنهجي لعلوم غير لغويةء نما أدى إلى التداحل المنهجي 
في البحث النحوي» ونعيئ بذلك فقد الوحدة المنهجية فيه» تلك الوحدة الي تعد 
ضرورة لتحقيق الاتساق بين نتائج أي بحث علمي»ولكن المنهج الذي اتبعه النحاة 
القدماء كان مزيجا غريبا من مناهج شئء أو لنقل: إنه ركام هائل من الثقافات 
المختلفة التي لم يجمع بينها غير عقول خصبة وعت معارف عصورهاءوتأثرت 
بالعديد من ألوافماء وقد انعكس هذا على منهجهم في علاج الظواهر اللغوية» وكان 


)١(‏ راجع: «تقويم الفكر النحوي, ١١17‏ وما بعدهاء ورتعليم النحو العربي, ٠١١‏ للدكتور/ علي 
أبو المكارم. 


(۲) «تقوعم الفكر النحوي, للدكتور/ علي أبو المکارم» ١91١‏ وما بعدها. 


o4}‏ __ 2س بور نحاة القرن العاشر الهجرى في حفظ التراث النحوى 
أبرز أشكال هذا الانعكاس استخدام كل باحث نحوي لما يجيد من المنامج ي 
التدليل على صحة ما يدهب إليه من اتحاهات وما يقرره من آراءء دون اعتبار لمدى 
اتصاها باللغة» وعلاقتها بالتركيب”"'»؛ ومن ثم كثرت الأقوال والخلافات والعلل 
والحجج -إلى غير ذلك ثما ازدحمت به كتب النحو واللغة. 

فهذه هي الأدواء الى تعاني منها المصنفات النحوية لدى القدماء» ولدى 
السائرين على منهجهم من المُحدثينء وإذا كنا قد وضعنا أيدينا على مواطن هذه 
الأدواء» فإن علاجها يكون بالعمل على إزالة أسبايماء وعلى تحاشي ما وقع فيه 
القدماء من هذه الأحطاء المنهجية» وإذا كانت المحاولات الي بذلت في علاج هذه 
الأدواء» وتحاشي هذه الأحطاء قد باءت بالفشل؛ فلاا حنحت إلى المبالغة فيما 
أسماه أصحاها بالتجديد والتطويرء فلم يسلكوا المنهج المعتدل في إعادة تصنيف 
النحو؛ بحيث يجمعون بين احترام التراث» وعدم التخلي عنه» واتباع منهج حديث 
ف عرض القواعد وتطبيقها على النصوص الفصيحة. ولذلك يجدر بنا أن نطرح 
تصورًا لإعادة التصنيف النحوي لا إفراط فيه ولا تفريط» فلا نعرض تمامًا عن تراثنا 
النحوي» الذي ما ترك صغيرة ولا كبيرة من مسائل اللغة إلا أحصاهاء ولا نعرض 
تماما عن المناهج الحديثة قي البحث اللغوي» بل نأحذ منهما ما يلائم لغتنا في 
مستوياتها المختلفة من أصوات ومفردات وتراكيب ودلالات» ونترك منهما ما 
يؤدي إلى التشويش على القواعد الأساسية» وإلى عدم ملاءمة تطبيق هذه القواعد 
على النصوص العربية الفصيحة, ولعل هذا التصور يتلحص في النقاط الآنية: 
.١‏ أن نضع العربية الفصحى في الاعتبار عند الإقدام إلى أي بحث يتعلق باللغة 


بوجه عام» وبالنحو والصرف بوجه خحاص» بأن نفرق بين مستوى الفصحى» 


)١(‏ المرجم السابق 25١11‏ وما بعدها. 


وهي اللغة الأدبية ية المشتركة ان ب يتفق ا كل الناطقين ا وبين مستوى 
اللهجات الخاصة الي لها خصائصها الصوتية والتركيبية» فإن دراسة هذه 
اللهجات مما يختص به علم اللغة 
؟. التحام هذه اللغة الفصحى التحاما يكاد يكون عضويًا بالنص القرآن» وقيمة 
القرآن مطلقة وليست تاريخية تقتصر عند مراحل بعينها فكريًا واجتماعيّاء ومن 
ثم فإنه يتصف بالبقاء والدوام» ولذلك فإن لغته الي صيغ ها يتحتم أن يكون لا 
صفة الامتدادء ومن هنا فإن نقطة البدء في الدرس اللغوي للعربية الفصحى 
تختلف -أو يجب أن تختلف- عن نقطة البدء في دراسة أية لغة أخرىء» وإذا كان 
من الممكن في لغات أحرى كالإنجليزية أو الفرنسية أو الروسية مثلآً أن تقسم 
إلى مراحل تختلف صوتيًا وتركيبيًا ودلالياء وتصور كل مرحلة منها عصرًا محددًا 
بخصائصه الفكرية والثقافية المنعكسة عن واقعه الاجتماعي المتصل بنوع روابطه 
وعلاقاته الاقتصادية» فإن العربية الفصحى يجب أن تظل أكثر ثبانًا من كل تطور 
سياسي واجتماعي في حال الت ركيب بخاصة حى يمكن الاطمئنان إلى بقاء النص 
القرآني: كما أريد له أن يكون: نصا لغويا معيرا عن القيم الكلية للعقيدة 
الدينية” »ومن هنا لا ينبغي أن تلتفت إلى تلك الدعوات المدوية بربط اللغة 
العربية بغيرها من اللغات» فتنادي بحذف أو تحريف أو تغيير بعض القواعد 
والمصطلحات النحوية"» ما يبعدها عن احتذاء النص القرآن» كذلك لا التفات 
إلى من ينادون بعزل الواقع اللغوي عن القرآن الكرم» بدعوى أن للقرآن لغته 
الخاصة» الأمر الذي يؤدي إلى اتساع اهلوق د ا ن وا الغو 


)١(‏ «تقوم الفكر النحوي, للدكتور/ علي أبو المكارم» ٠١١‏ وما بعدها. 
)١(‏ «مظاهر الثبات والتجدد في النحو العربي, للمؤلف» هلا. 


ESS oD 


والنص القرآن. 

.٣‏ التفريق منهجيا بن مستوى البحث النحوي الذي يتوجه به صاحبه إلى 
المتخصصين في هذا العلم والدي يقوم عادة على مناقشة بعض القضايا اللغوية» 
وإبداء الرأي فيهاء ومستوى البحث التعليمي» إذ ترتب على الخلط بين 
المستويين أن كثيرا من مؤلفي النحو التعليمي تصوروه على أنه بجرد (ملخص) 
لأحكام البحث اللغوي» و(موجز) لقضاياهء و(قذيب) لمسائله»وقد نتج عن هذا 
التصور أحطاء كان لها آثارها في ازدياد صعوبات تعليم النحو» وإذا راعينا 
عند التصنيف النحوي هذين المستويين أمكن أن جمع بين مناقشة قضايا التراث 
النحوي؛ وربطه .معطيات الدرس النحوي الحديث» وبين وضع قواعد يسيرة 
ومبسطة خالية من التعقيد والحدل والعلل للمبتدئين قي طريق هذا العلم» وأن 
نطبق لهم هذه القواعد على النصوص العربية الفصيحة» وعلى رأسها القرآن 
الكريمءثم الحديث النبوي الشريف» ثم الشعر العربي الفصيح, ثم النماذج النثرية 
الفصيحة البعيدة عن الغرابة والتعقيد» وبذلك لا نكون قد أعرضنا عن تراثناء 
ولا عن تبسيط القواعد وقذيبها. 

٤‏ . التفريق بين مستويات المتعلمين العقلية والفكرية والثقافية» فمن الثابت -علميا 
وعمليا معًا- أن المتعلمين لا يمثلون مستوى واحداء وأن منهم مبتدئين لم يتصلوا 
بالنحو ولم يعرفوا موضوعاته وقضاياه ومسائله» ومتقدمين أحاطوا موضوعاته» 
وألموا بقضاياه وعرفوا مسائله» ومتوسطين علموا منه طرفا أو أطرافاء أو علموا 
ظواهره ولم يقفوا على خفاياه» أو علموا ضوابطه و ل يتصلوا بعد .ما وراءها من 
أصول » فإذا راعينا عند وضعنا للمصنفات النحوية التعليمية هذه المستويات 
الثلائة للمتلقين كان حريًا بنا أن نتدرج مع هذه المستويات توسعًا وعمقاء حى 


هم رتعليم الدحو العربي, للدكتور/ علي أبو المكارمء ۰ وما بعدها. 


)١(‏ المرجع السابق ١48‏ وما بعدها. 


نتوجه إلى كل مستوى يما يناسبه من عرض القواعد وتطبيقهاء ومن ثم يمكن أن 
نضع مصنفا نحويًا تعليميًا لكل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة» فنضع كتبًا 
تلائم المرحلة الابتدائية بالتدرج أيضا في هذه المرحلة من الصف الأول إلى 
الصف السادس» كذلك نضع کتبا تلائم المرحلة الإعدادية متدرجحين معها أيضًا 
من الصف الأول إلى الصف الثالث» كما نضع كتبا تلام المرحلة الثانوية 
متدرجين معها أيضا من الصف الأول إلى الصف الثالث» ثم نضع كتبًا تلائم 
المرحلة الجامعية» وتختلف هذه الكتب قي مستوياتها باحتلاف الفرق أيضاء 
وباختلاف نوع الكلية» وهكذا نتدرج مع هذه المراحل إلى أن نصل إلى مرحلة 
التحصص» حيث نضع لحم كتبًا أكثر اتساعًا وشولا وتفريعًا لقضايا 
النحو العربي. 

©. تنقية المصنفات النحوية ما يشوبما من ذكر الخلافات والأقوال حول قضايا لا 
تتصل بالواقع اللغوي» وتنقيتها أيضا من العلل الثواني والثوالث التي تبعد 
بالظاهرة اللغوية عن طبيعتها وخصائصها إلى أمور ميتافيزيقية» وقد ناقش ابن 
مضاء القرطبي المتوق سنة ٩۲‏ هده قضية التعليل النحوي متأثرا .مذهبه الظاهري 
قي الفقهء فأنكر مبالغة النحاة في هذه القضية» ولكنه لم يتشبث بإلغاء العلل 
جملة» فإن فيها قدرًا لا يمكن أن نلغيه» وهو العلل الأولى الى تحعلنا نعرف مثلا 
أن كل فاعل مرفوع» أما ما وراء ذلك من العلل الثواني والثوالث فحري بنا أن 
نخطمه تحطيماء يقول ابن مضاء: "وما يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني 
والثوالث» وذلك مثل سؤال السائل عن (زيد) من قولنا: (قام زيد) لم رفع؟ 
فيقال: لأنه فاعل» وكل فاعل مرفوع» فيقول: ولم رفع الفاعل؟ فالصواب أن 
يقال له: كذلك نطقت العرب"'» ولذلك يجب الاقتصار في وضعنا للمصنفات 


(0 «الرد على التحاق ١۳ء .٠١١‏ 


شلك دور نحاة ور نحاة القرن العاشر ال الهجرى في حفظ التراث النحوي 


اة التعليمية م ذكر العلة الأولى للظاهرة الي لابد منها لفهم هذه 
الظاهرة؛ لأا هي العلة المباشرة اء وبدوما لا يتضح المعئ الوظيفي للكلمة 
داحل السياقء ومن ثم جد الزجاجيّ يطلق على العلل الأولى: العلل التعليمية 
وعلى الثواني: العلل القياسيةء وعلى ما بعد ذلك: العلل الحدلية النظرية. 

5 ألا نلغي أمورًا ثابتة في النحو العري» ومسيطرة على قضاياه ومسائله تحت 
دعوى التجديد والتطوير» ثم نصطدم بعد ذلك بالواقع اللغوي عند تطبيق 
القواعد عليه فلا نحد مناصًا من الاعتراف يما ألغيناه بعبارات مختلفة» كإلغاء 
نظرية العامل والمعمول» وكان ابن مضاء القرطي أول من ثار على النحاةء 
وعاب عليهم تمسكهم بمذه النظرية» وبناء النحو كله عليهاء وفي ذلك يقول: 
"قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغئ النحوي عنه» وأنبه 
على ما أجمعوا على الخطأ فيه» فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم 
لا يكون إلا بعامل لفظي» وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي» 
وعبروا عن ذلك بعبارات توهم في قولنا: (ضرب زيدٌ عمرًا) أن الرفع الذي في 
(زيد) والنصب الذي في (عمرو) إنما أحدئه (ضرب)... وذلك بين الفساد"0", 
فإن ظاهر كلام ابن مضاء يوهم أنه ألغى نظرية العامل في النحو العربي شكلا 
ومضموئاء وليس الأمر كذلك. بل المتأمل في كتابه يجده في الحقيقة قد ألغى 
لفظ العامل» أو مصطلح العامل في حد ذاته» وهذا يرجع إلى نظرة دينية منه» 
فقد ربط بين عمل الله تعالى وعمل غيره» فنسب العمل إلى الله تعالى تورعًا منه» 
واتساقا مع مذهبه الظاهري» وفي ذلك يقول: "وأما مذهب أهل الحق فإن هذه 


.٦١ ء٦٤ راجع: «الإيضاح في علل النحو,‎ )١( 
.۷۷ ۷١ ء۲٤ ,الرد على النحاق‎ )۲( 


الأصوات إنما هي من فعل الله تعالى» وإنما تنسب إلى الإنسان كما ينسب إليه 


سائر الأفعال الاحتيارية"» وكأنه يؤمن بأن الكلمات المرفوعة أو المنصوبة 
أو الجرورة أو المحرومة إنما خحلقت بصنع الله تعالى» فلا يصح أن يُنسب الرفع 
أو النصبُ أو الح أو الحرم إلى عامل آخرء والدليل على أن ابن مضاء لم ينكر 
العامل إلا من حيث مصطلحه أو لفظه أنه يعترف به ثي ثنايا كلامه عن الأبواب 
النحوية المختلفة؛ ولكنه لا يطلق عليه (عاملاً)» وإغا يطلق عليه (تعليقا)» فيقول 
في باب (التنازع): "وأنا في هذا الباب لا أخالف النحويين إلا في أن أقول: 
علقت» ولا أقول: أعملت» والتعليق يستعمله النحويون في المجرورات» وأنا 
أستعمله في اجرورات والفاعلين والمفعولين""» فهو لم يستطع أن يتخلى عن 
العلاقة بين الكلمات» وهي الي يترتب عليها نوع الأثر الإعرابي» وهل التعليق 
الى اخ الفحاة. و اهار واهرز اظ ف ها يزيت :لما ميلقا 
محذوفا أمر سوى العامل الذي يعمل فيهما؟! وقد استعمل ابن مضاء هذا 
المصطلح بدلا من العامل قي أبواب النحو كلهاء فهو إذن معترف بالأثر الإعرابي 
الذي ينتج عن نوع العلاقة بين الفعل مثلا وفاعله أو مفعوله» إلى غير ذلك» 
ومن هنا لا ينبغي أن نلغي أمرًا تابثا في النحو لا سبيل إلى إلغائه» ثم نناقض 
أنفسنا بالاعتراف به ضمئًا أو معنّىء ولعل موقف ابن مضاء هذا وهو التناقض 
مع نفسه- يفسر لنا عدم استجابة النحاة لدعوته إلى إلغاء العاملء فلم جد 
صدى دعوته هذه فيمن عاصروهءوفيمن جاءوا بعده إلا في العصر الحديث» 
حيث حاول بعض الجددين أن يحي هذه الدعوة» وأن يطبقها على 


.۷۷ السابق‎ )١( 
.۹٤ «الرد على النحاق,‎ )۲( 


النحو العربي» ومن هؤلاء: الأستاذ/ إبراهيم مصطفى» والدكتور/ تام 
حسان» ومن سار على نمجهماء وهؤلاء أيضا لم يستطيعوا تطبيق ما ذهبوا 
إليه على الواقع اللغوي» بل استبدلوا .تمصطلح العامل مصطلحات أخرى تؤدي 
مؤداه كالأثر الإعرابي» والقرائن اللفظية والمعنوية إلى غير ذلك من استعمال 
العبارات الى تفسر العلاقة بين كلمة وأحرى داخل التركيب» وإن كان ابن 
مضاء أول ثائر هذه الثورة العارمة على النحاة بسبب تمسكهم بنظرية العاملء 
فإن ابن جي سبقه إلى عدم نسبة العمل إلى الفعل نفسه في الحملة حقيقة» ولكنه 
مع ذلك لا ينفي أن العلامات الإعرابية مسببة عن الفعل» وقي ذلك يقول: "وإنما 
قال النحويون: عامل لفظي وعامل معنوي؛ ليروك أن بعض العمل يأتٍ مسببا 
عن لفظ يصحبه؛ ك(مررت بزيد)» و(ليت عمرا قائم)» وبعضه يأ عاريًا من 
مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداء» ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسمء 
هذا ظاهر الأمر وعليه صفحة القولء فأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل 
من الرفع والنصب والحر والحزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره"”. 
وكنت قد ذكرت في كتابي: رإحياء النحو والواقع اللغوي: دراسة تحليلية 
نقدية, الذي ناقشت فيه آراء الأستاذ/ إبراهيم مصطفى أن ابن جين أول من أنكر 
العامل النحوي» ولكن تبين لي بعد طول تأمل أن ابن حي لم ينكر في الحقيقة وجود 
العامل النحوي» ولم يثر على النحاة ثورة ابن مضاءء وإنما أراد أن يبين ف نصه 
السابق أن المتكلم في الحقيقة هو الذي يرفع وينصب ويجر ويجزم» وإنما ينسب ذلك 


.؟١ راجع: «إحياء النحو,‎ )١( 
.1١86 راجع: راللغة العربية معناها ومبناها,‎ )۲( 
.۱۱١ 1١١/١ «الخصائص,‎ )©( 


إلى الفعل أو شبهه؛ أو الحرف نسبة محازية» فلا يرفع المتكلم أو ينصب أو يجزم إلا 
كراعاة العلاقة بين هذه العلامات الإعرابية وأسبايماء والدليل على ما ذكرناه أن ابن 
جنٍ يستعمل العامل النحوي والمعمول» ويقدر المحدوف ثي ثنايا كتبه كلهاء 
"ونستطيع أن نقول: إن هذا الخلاف بين النحاة حول حقيقة العامل النحويء إغا 
هو حلاف عقلي فلسفني؛ لأنه مبئ على أنهم نظروا إلى العامل كأنه كائن حي» 
هو الذي يرفع أو ينصب أو يجر أو يجزم» هذا ما دفع بعضهم إلى القول تارة بأنه 
التكلم وتارة بأنه هو الله تعالى» ولو أنهم نظرو! إلى العامل نظرة لغوية بحتة بعيدة 
عن المنطق أو الفلسفة» لما وقعوا قي هذا الجدل والخلاف» ولوجدوا أنفسهم متفين 
على أن الفاعل سمتلا مرفوع؛ لارتباطه بالحدث -حفعلا كان أو مصدرا 
أو وصفا- على جهة الإسناد» وأن المفعول به منصوب؛ لارتباطه بالحدث على جهة 
التعدية» فإن الفعل إذن -أو ما يشبه الفعل- هو الذي أحذث هذا التأثير المعنوي 
الذي ترتب عليه الرفع أو النصبء وهذا التأثير قد تم داحل إطار الحملة نتيجة 
ارتباط الحدث ارتباطًا معيئا من ءجحهة معينة بالفاعل والمفعول» فلو أن النحاة نظروا 
إلى العامل هذه النظرة اللغوية القائمة على فهم العلاقات بين كلمة وأخرى؛ لما 
وقعوا في الحدل العقلي» ولا عيب قي تقدير النحاة لعامل محذوف» حيث بقي أثره 
رفعًا أو نصبًا؛ لأن الحذف من سمات العربية» وأنه لون من الإيجاز الذي هو من 
دلائل البلاغة قي الكلام" وقد رأينا ابن مضاء نفسه لا ينكر تقدير العامل 
المحذوف ما دام الكلام لا يتم إلا به وما دام معلومًا لدى المخاطب» كما قي قوله 


مع ,ر - 
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تعالى: « © وقي لِلَذِينَ توأ مادا رل رَبك قَانُوأ حَيرا "» إلى غير ذلك مما قدر فيه 


.51 258 «إحياء النحو والواقع اللغوي: دراسة تحليلية نقدية, للمؤلف»‎ )١( 
.٠١ النحل:‎ )۲( 


كثيرة جداء وهي إذا أظهرت تم ما الكلام» وحذفها أوجز وأبلغ. 

فالعامل النحوي إذن لا يمكن إلغاؤه أو تجاهله في التصنيف النحوي؛ وإن 
جاز لنا أن نستبدل به مصطلحات أو تعبيرات حديثة تؤدي مؤداه» وتقوم بوظيفته 
كالأثر الإعرابي» أو القرائن» والتعليق... وغيرهاء غير أن أمرًا آخحر يتعلق بالعامل 
هو الذي يجب أن نحذفه أو نستبعده من التصنيف النحوي الحديث» وهو خلافهم 
حول تحديد العامل للوظيفة النحوية الواحدة» كخلافهم قي رافع المبتدأ والخبر» 
وخلافهم في رافع الفعل المضارع اججرد من الناصب و الجازم وخلافهم في ناصب 
المفعول معه» وخلافهم في ناصب المستشى ب(إلا)» وخلافهم في باب التنازع» 
فالأقوال الواردة حول تحديد العامل هذه الوظائف النحوية وغيرها ليست نابعة 
كلها من الواقع اللغوي» وإنما هي مبنية على الحدل العقلي» وحسبنا في مثل هذا أن 
نستدل على العامل بالوظيفة النحوية نفسهاء فالمبتدأ مرفو ع؛ لأنه مبتدأ به ي الكلام 
بقصد الإسناد إليه» وأن خيره مرفوع؛ لأنه العنصر الذي تتم به الفائدة في اللحملة» 
وأن الفعل المضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب أو جازم» وأن المفعول معه 
منصوب؛ لأنه يخالف في دلالته ما قبل الواو» وأن المستثى منصوب؛ لأنه أيضًا 
بخالف ما قبل (إلا) قي الحكم» وهذا ما جعل الكوفيين يجعلون عامل الفعل المضارع 
تحرده من الناصب واللنازم» والعامل في المفعول معه والمستثى الخلاف» وهكذا 
ننظر إلى الأثر اللغوي المباشر للظاهرة» ولا نبحث فيما وراءهاء وما ورد في اللغة 


منصوبًا بحرف» أو بحرورًا بحرف أو بإضافة» فلا نتعدى هذا الحرف» وما نحده في 


)02 «الرد على النحاق, ۸ ۰۹ 
(۲) راجع: راشمع, للسيوطي ۰۱۹4/۱ ۰۲۱۹ ۲۲۲. 


دور نحاة القرن العاشر الهجرى ف حفظ الت 
إطار الجملة الفعلية» فجعل الفعل هو المؤتر في عاصرهاء فما أسد إليه المعر 
فهو مرفوع؛ وما تعدى إليه؛وما كان سبا ق الحدت» أو ملابسًا لى أو ظرفا له 


أو تأكيدًا له أو بيانًا لنوعه أو عدده» فهذه كلها منصوبات بتأثير الحدث» كذلث 
نستبعد من التصنيف النحوي خلافهم حول نوع العامل المحذوف» ونكتفي بذكر 
أقريهما إلى الواقع اللغوي» كما نستبعد التهافت تي البحث عن العاملء إذا لم يكن 
معلومًا في السياق» وإذا أدى تقديره إلى تغيير دلالة الجحملة» يقول الدكتور/ تمام 
حسان: "لقد يسيء النحاة في بعض الحالات فهم دلالات الإعراب بسبب تمسكهم 
بفكرة العامل دون نظر إل القيم الأسلوبية للجملة» وقد حدث ذلك بصورة خاصة 
في فهمهم للمصادر المنصوبة على الإنشاء» وال عدوها منصوبة بواجب الحذف 
تمسكا منهم بفكرة العامل النحوي» ففي قوله تعالى: + إذ دَخَلُوا عليه فَقَالُوا ملسا قال 
لم قو كرون :ن ب“ جحلو للنحاة أ يقدروا ناصبا للمصدرء فيقولوا: إن أصله: 
(نسلم سلامًا)» وهكذا ينقلب المع رأسا على عقبء فيتحول إلى الخبر بعد أن 
كان للإنشاء» ولو كان خبرًا لارتفع المصدر الأول كما ارتفع المصدر الثاني في 
الآية» وقد جاء ردا على التحية إذ قاله إبراهيم لضيفه؛ وقد ارتفع المصدر الثاني على 
الإحبار؛ لأنه استجابة لإنشاء التحية الذي عبر عنه المصدر الأول» يكفي في هذه 
الحالة وحوها ٠ں‏ نعرف المسدر منصوبًا على معئ الإنشاء» وننجو هذا من تحريف 
منقناضد السا" 

وساق ال كتور تام حسان بعض الآيات القرآنية الى وردت ها مصادر 


منصوبة» دود أن يذ كر ها فعل» وقد رد النتصب إلى إرادة الإنشاء» وم يوافق 


.۲١ الذاريات:‎ )١( 


(؟) «البيان في روائع القرآك» ooh‏ 


منطقي وسائغ» ويقتضي الإعفاء من تقدير عامل - إلا أن إنصافنا للنحاة القدماء 
يدعونا إلى محاولة وضع الحق في نصابه» فليس تقدير النحاة لفعل محذوف وجوبا 
يعني أن ذكره مستعمل» بل قوم بوجوب الحذف إشارة منهم إلى أن الأصل 
مرفوض في الاستعمال» ولو أرادوا الإشارة إلى جواز استعمال الأصل لقالوا بجواز 
حذف العامل كما قالوا بجوازه» حيث لا مانع من التصريح به» ثم إن رفع المصدر 
الثاني في الآية المذكورة لا يدل على أنه في جملة حبرية؛ بل هي إنشائية أيضا جاءت 
بلفظ الخبر» ولذلك نرى أن نكتفي عند إعراب هذه المصادر المنصوبة بأنما منصوبة 
بأفعال مقدرة من لفظها أو معناهاء لا يحوز التصريح بما في الاستعمال» دون أن 
نبحث عن كيفية تقدير هذا الفعل. 

وهكذا فإن قضية العامل النحوي يجب أن نعالجها من خلال تعاملنا مع 
النص اللغوي بأسلوب لا يخرجنا عن نطاق اللغة» ولكن لا ينبغي أن نمدم هذه 
النظرية من أساسهاء ونحن مضطرون إلى الاعتراف من خلال دراستنا للوظائف 
النحوية المختلفة في تراكييها المتنوعة» فإنكارها من الناحية النظرية يتعارض مع 
الجانب التطبيقي. 

۷. أن نقتصر في القياس النحويّ على ما يخدم اللغة» ويؤدي إلى التوسع في 
تراكيبها؛ بأن نحتذي قي مفرداتنا وتراكيبنا مفردات اللغة الفصحى» وتراكيبهاء 
كما نطقت ها العرب» أما القياس الذي لا يتصل بالواقع اللغوي» وإنما يقوم 
على تفسير الظواهر اللغوية بتفسيرات مختلفة ترجع كلها إلى التصورات العقلية» 
فيجب أن نستبعدها من التصنيف النحوي» وقد أنكر ابن مضاء القياس 
مطلقا بناء على إنكار العلل الثواني والثوالث؛ لأن العلة من أركان القياس الذي 


ا 


يتكون من أصل وفرع وعلة وحكم" وكان إنكاره للقياس متسقا مع مذهبه 
الظاهري ق الفقه» ولكن نرى أن القياس الذي يجب استبعاده هو الذي يحاول 
النحاة أن يربطوا به بين ظواهر لغوية متباعدة» كتعليلهم إعراب الفعل المضارع 
بأنه مقيس على الأسماء المعربة؛ لشبهه بماء إذ الأسماء أصل في الإعراب» والفعل 
فرع" ونحو تشبيههم الاسم بالفعل في العملء وتشبيههم (إن) وأحواتا 
بالأفعال المتعدية في العمل" فهذه المقاييس ونحوها لا تعدو أن تكون تفسيرا 
للظواهر اللغوية» وتبريرًا لما حاءت عليه وما ينبغي أن نقف عنده من المقاييس» 
هو ما يتصل بالواقع اللغوي» كأن نأي بأغاط تعبيرية لم تنطق يما العرب» ولكنها 
تحاكي أساليبهم وتراكيبهم الراقية. 

8. أن نلغي ما عضت به كتب النحوء وكتب الصرف نخحاصة من التمارين غير 
العملية» وهي افتراض أمثلة ليست موجودة في اللغة» لتطبيق القاعدة عليهاء 
وهذا الافتراض بحده بصورة واضحة في كتب الصرف» وخاصة في الإعلال 
والإبدال» "كقوهم: ابن من البيع مثال (فَمْل)» فيقول قائل: (بوع) أصله (بيْع)» 
فييدل من الياء واوا لاتضمام ما قبلها؛ لأن النطق با ثقيل» كما قالت العرب 
(موقن وموسر)» أصل موقن: (مُيقن)؛ لأنه اسم فاعل» وفعله (أيقن)» ففاء 
الفعل منه ياء"“» فهم بذلك لا يقتصرون في تطبيق القاعدة الصرفية الي تقتضي 
قلب الياء الساكنة المفردة بعد ضم في غير جمع -واوًا- على ما هو مستعمل في 


.97 راجع: «لمع الأدلة في أصول النحو, لأي ال ركات الأباري»‎ )١( 
.75 258 (؟) مقدمة الدكتور/ شوقي صيف لرالرد على النحاة,‎ 
.١١١ 35 «الرد على النحاة,‎ )"( 

. ۱۳۸ السابق‎ )٤( 


اللغة كما في نحو: (موسر)» و(موقن)» بل يفترضون أمثلة ليست مستعملة؛ 
للتمارين عليهاء فيجب أن نستبعد هذه التمارين غير العملية» وأن نكتفي عا 


ورد استعماله عن العرب. 

9. ألا تَطْرْدَ القاعدة دون استقراء كامل بحميع جزئياتاء فإن طرد القاعدة بناء 
على صدقها على بعض جزئيات الظاهرة يؤدي إلى التعارض والتناقض بين 
الظواهر» بل ينبغي أن نعطي لأنفسنا عند تقرير القاعدة متسعاء بحيث تنطبق 
على ما يندرج تحتها من ظواهرء كذلك قد يتم في بعض الأحيان الانتقال من 
الكليات إلى الحزئيات عكسا للمنهج العلمي؛ أي: إصدار الأحكام ثم فرضها 
على الظواهر» وهذا المنهج يؤدي أيضا إلى اصطدام القاعدة العامة ببعض 
الجزئيات الى لا تنطبق عليهاء ومن هنا يجب أن نوفق بين القاعدة وجزثياتاء 
و سلكنا منهج الاستقراء توصلا إلى الحكم العام» أم سلكنا منهج الأحكام 
العامة توصلاً إلى تطبيقها على اللعزئيات؛ ومتال ما وقع فيه النحاة القدماء من 
التناقض» نتيجة عدم الاستقراء الكامل لحزئيات القاعدة» ربطهم بين اخحتصاص 
الحروف وعملهاء وحينئذ ربطوا بين اشتراكها وإهمالهاء فما يختص من الحروف 
بالأسماء لابد أن يعمل 5 الجرء وما يختص منها بالأفعال لابد أن يعمل فيها 
النصب والحزم» وما يكون منها مشتركا بين الأسماء والأفعالى لا يعمل شيئاء فإن 
كان اختصاص الحرف علة في إعماله» واشتراكه علة في إتمالهء فإن ذلك لا 
يطرد على حزئيات القاعدةء إذ قد نحد من الحروف ما هو مشترك بين الدحول 
على الأسماء والأفعال ومع ذلك يعمل مثل: (ما)» و(لا)» و(إن) النافيات» 
و(حى)» و(كي) التعليلية وقد نحد من الحروف أيضا ما هو مختص بالأسماء 
أو بالأفعال ومع ذلك لا يعمل مثل (ها) الي هي للتنبيه» و(أل) المعرفة» فهما 


_ دور نحاة القرن العاشر الهجرى في حفظ التراث النحوي د41 
يختصان بالأسماء» ومثل: (قد)» و(السين)» و(سوف)» و(أحرف المضارعة)» فهي 
تختص بالأفعال. 
ومن ذلك اشتراطهم لنصب المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه» فهذا 
الشرط ليس مطرذاء ولا يدحل تحته كل ما ورد عن العرب صنصوبًا على المفعول 
معه» بل ورد عنهم ما ليس مسبوقا بفعل أو شبهه» نحو قولحم: (ما أنت وزيدًا)» 
و(كيف أنت وقصعة من ثريد)» و(هذا لك وأباك)» ولذلك اضطروا إلى تقدير فعل 
محذوف في الأولين» فالأصل عندهم: (ما تكون وزيدًا)» و(كيف تكون وقصعة)» 
فاسم (كان) مستكن وخبرها ما تقدم عليها من اسم استفهام» فلما حذف الفعل 
من اللفظ انفصل الضمير »ولا يخفى ما في هذا التقدير من تكلف» كما حدا هذا 
الشرط العام جمهور النحاة أن يمنعوا التعبير بقولمم: (هذا لك وأباك)» وأجازه 
أبو علي الفارسي بناء على مذهبه في الاكتفاء بما فيه معن ألفعل كالتنبيه والإشارة 
والظروف”"» ولو جعل الجمهور هذا الشرط مرا -كما فعل أبو علي الفارسي 
بحيث يشمل الفعل الصريح وشبه الفعل» وما فيه معن الفعل- لما لتوا إلى هذه 
التقديرات المتكلفة» ومن نّم ينبغي أن نبي القاعدة على استقراء كامل لحزئياق. 
بحيث لا تصطدم ,ما يرد عن العرب. 
.٠‏ أن تصفي النحو العربيّ عند إعادة تصنيفه مما شابه من التأثير المبالغ فيه 
بالعلوم الأحرى غير العربية» وخحاصة المنطق والفلسفة» وقد أشرنا من قبل أن 
ازدحام كتب النحو بمذه الموثرات من الأحطاء المنهجية الي وقع فيها النحاة 


.٠۹٤-۱۹۲ «تقويم الفكر النحوي,‎ )١( 
.178 2117/7 «شرح الأشهوي للألفية وحاشية الصبان عليم,‎ )( 


.٠٠١١/۲ السابق‎ )۴( 


محل _ دور نحاة القرن العاشر | جرى في حفظ التراث الذ ى 


القدماي 2 معن ذلك أن ننفي كل مظاهر التأثر بالمنطق والفلسفة» ولا 
غضاضة قي ذلك ما دام هذا التأثر بالقدر الذي يفيد النحو في مناهجه» وعرض 
مادته وترتيب مسائله وقضاياه» ولكن ما يعاب في هذا الشأن أن يزداد هذا 
التأثرء فيدحل في النحو ما ليس منه'» "ففي تراثنا من النحو العربي مادة علمية 
تخدم اللغة نطقا وقراءة وكتابة» وهي مادة ضرورية جديرة بالاحترام والفهم 
والتطوير والتنوير» وفيه مع ذلك ركام هائل من نحو الصنعة الذي حضع لإعمال 
الذهن؛ وزاد بتطاول الزمن» وتأثر بكثير من المناهج الدحيلة على الدرس اللغوي 
من المنطق الأرسطي والفلسفة اليونانية» كما تأثر بكثير من مناهج البحث في 
العلوم الإسلامية الأحرى كالفقه» وعلم الكلام وعلم الجدلء والمناظرة"0", 
ولذلك يجب أن نفرق بين الحانب النظري الفلسفي للنحوء والجانب الآخخر 
الذي يتمثل في القواعد والضوابط والقوانين الى تحكم نظام الجملة» وتقتضي 
وضع كل كلمة في موضعها الصحيح من التركيب اللغوي» والجانب الأول 
هو الذي ظهر فيه التأثر الشديد بمناهج العلوم الأخرى كالفلسفة والمنطق» وقد 
أسماه الدكتور/ محمد عيد (نحو الصنعة) في مقابل الجانب الآخر الذي أسماه: 
(نحو اللغة) فإذا نقينا التصنيف النحوي الحديث من مظاهر هذا التأثر» فإننا 
نستبعد ما يؤدي منه إلى تعقيد النحو» والخلط بين قواعده وأفكار أخرى تشوش 
عليهاء أمّا ما يفيدنا من مظاهر هذا التأثر في عرض هذه اا منظماء 


u 


.54 «مظاهر الثبات والتجدد في النحو العربي, للمؤلف»‎ )١( 

(۲) ,نحو الصنعة ونحو اللغة, بحث للدكتور/ محمد فرج عيدء ص۲» حوليات كلية دار العلوم 
بالقاهرة» العدد التاسع؛ 19179-1514. 

(۳) نحو الصنعة ونحو اللغة, بحث للدكتور/ محمد عيدء ص 5 ورمظاهر الثبات والتجدد في 
النحو العربي, للمؤلف» 54. 


وتقسيم عناصر القصية تقسيمًا ييسر على المتلقي مهمهاء فلا مانع منه» إذ لابد 
من استعمال العقل ي معالحة مسائل النحو. 

.١‏ أن نحافظ على (مصطلحات النحو) المتعارف عليها قي ترائه» فقد استقرت 
هذه المصطلحات من زمن بعيد» وألفت عنها كتب تخصصت فيها كرالحدود 
النحوية» للرماني. ورالحدود النحوية» للفاكهي, وغيرهما. 

هذه المصطلحات ليست خاصة بدراسة النحو وحده» بل دحلت فيما 
يحتاجها من علوم الشريعة؛ كتفاسير القرآن الكرم وشروح اللحديث الشريف 
وأصول الفقه." 

ومن ناحية أخترى صارت هذه المصطلحات مثل: (الإعراب والبناء» النكرة 
والمعرفة» المبتدأ والخبر» المقصور والمنقوصء (لا) النافية للجنس... إلخ) عرفا علميًا 
له اخترامه بين المشتغلين بالعربية؛ علماء ومعلمين ومتعلمين.” 
فهذه المصطلحات إذن جزء من نسيج الثقافة العربية والإسلامية على امتداد 


الزمان» وهي جزء من العرف اللغوي العربي على امتداد المكان. فهي ثروة مفيدة» 
أدت وتؤدي مهمتها بكفاءة ووضوح» وكل من يريد الخير للعربية عليه أن لعزم 
منطوق تلك المصطلحات ومدلولاتماء إذا قدّم للناس من نحو اللغة ما يرحو له أن 

إا لخسارة لا مبرر ها أن نبدد بسفاهة ما لدينا من ثروة (المصطلحات 
النحوية)» بتحقيرها أو حاولة استبدال غيرها يما وقوعًا تحت عوامل (التغريب) الي 
تتخطفنا من كل جانب» فتفسد علينا أمرناء ولا بجي منها سوى مر الثمر الذي لا 
يطيق مذاقه متعلمو العربية» فيلفظونه على قارعة الطريق قبل ابتلاعه. 


.٠١ ١١١ دنو الصنعة ونحو اللغة, بحث للدكتور/ محمد فرج عيد.‎ )١( 


۾ 4 دورنحاة القرن العاشر اليجرى ف حفظ التراث النجوى 
۰ وقد بيّن الدكتور/ محمد عيد أن تغيير المصطلحات النحوية بدعوى تحديد 
النحو من أسباب فشل هذا التجديد» وأشار في هذا المقام إلى حاولة المرحوم 
الأستاذ/ إبراهيم مصطفى -وضع نحو جديد للعربية- باجتهاده بكتابه رإحيساء 
النفحو»» وكان تغييره المصطلحات إلى (السند والمسند إليه» وحروف الإضافة» 
والمكملات» وغيرها...) من أهم الأسباب لرفض طريقته الي طبقت في المدارس 
العامة» ثم سقطت بعد هذا التطبيق بزمن قصير» وقد تتبعنا آراء الأستاذ/ إبراهيم 
مصطفى في كتابه المشار إليه» وحاولنا الرد عليها ومناقشتها» ووضع الأمور في 
نصاما ف كتابنا: ررإحياء الحو والواقع اللغوي: دراسة تحليلية نقدية» وليست 
محاولة الأستاذ إبراهيم مصطفى هي الى رفضت وحدهاء بل رفضت محاولات 
كثيرة لتجديد النحو بسبب انحرافها عن جادة الطريق» وكثرة ما فيها من تغسييرات 
تمس القواعد والمصطلحات» وغيرهاء فالحفاظ على المصطلحات النحوية واستعماها 
كما ورثناها عن العرب لا يتعارض مع التجديد والتطوير والتيسيرء وما زاد الأمر 
سوءا ما نراه من تأثر كثير من الدارسين المحدثين بالمناهج اللغوية الغربية الحديشة› 
فأدعلوا إلى لغتنا العربية من المصطلحات الغربية والتعبيرات الغامضة ما يذهب 
بخصائصها وسماتها وطابعها؛ ظنا منهم أن ذلك تحديد في النحو واللغفة» وهو في 
لحقيقة تغيير لا يمس إلا الحوانب الشكلية والأسلوبية» ولسنا بذلك منكرين 
للاستعانة بالمناهج اللغوية الحديثة قي معالحة قضايا النحو العربي» بل ندعو إلى 
المساعدة الى تقدمها الدراسات اللغوية الحديثة في تنقية النحو العربي من شوائبه» 
فالذين عرفوا شيئا عن (المنهج الوصفي) الحديث في دراسة اللغة يعلمون أن من 
مبادئه -كما ذكر دي سوسير- (دراسة اللغة لذاتما ومن أحل ذاقا)ء؛ وأن هذا 


.٠۲ السابق‎ )١( 


المنهج يعتمد على وصف النص نفسه لا على ما يتخيله الدهن عنه» وأنه يعتمد 
كذلك على منطق اللغة المدروسة دون أن تفرض عليها منساهج دخيلة ذهنية 
أو منطقية أو فلسفية» ولكن بشرط أن نختار من هده المناهج ما يناسب لغتنا وأن 
ندع منها ما يصلح تطبيقه على لغاتهم فقط؛ لأن لغتنا العربية ما تمتاز به من إعراب 
وضبط بالشكل» ونظام حاص بتراكيبها في حاجة إلى ما يوائم هذه الكت 
مئ تلك الاح الف رجهم تلاك الاقم ا كفك ق اشا عن اران 


لغتناءوفيما يجعلها لغة طيعة ميسرة» و"استخدام المنهج الحديث هذا الغرض أحدى 
من حلقة المصارعة الي ينصبها بعض من درسوه في الغرب وأتباعهم» لفرضه على 
الدراسات اللغوية العربية وبخاصة النحو ومسائله» فيصدرون كتبا همها وسدمها 
النقض والنقد والتعالي الكاذب على النحو العري» بدعوى التحديد أو المعاصرة 
أو المنهجية» وإنها نحنة قاسية على الطالب الجامعي إذا فرضتٌ عليه مثل هذه الكتب 
الي تنقد له معلوماته الضرورية الي حصلها بشق النفس» وتكرٌ على ما فهمه منها 
بالتشكيك والتكذيب» وتسحق روحه الغضة تحت وطأة الجحدل بين القع والحديث 
حول مسائل النحو"0". 
7 أن نكثر من تدريب التلقين على تطبيق القواعد النحوية على النصوص 
العربية الفصيحة تطبيقًا حيدّاء وقي مقدمة هذه النصوص الفصيحة القرآن 
الكرم» فيجحب على المتلقي أن يجيد قراءته» وأن يتعرف تراكيبه وألفاظه 
وأساليبه» ثم الحديث النبوي الشريف» ثم كلام العرب من شعر ونشرء ولا ينبغي 


5 


)١(‏ راجع: «سوسير: رائد علم اللغة الحديث» للدكتور/ محمد حسس عبد العزيز» ٤٤‏ وما بعدهاء 
ويحث الدكتور/ محمد عيد في حوليات دار العلوم» ص١١.‏ 
(1) ,نحو الصنعة ونو اللغة, بحت للدكتور/ محمد عيدء حوليات كلية دار العلوم بالقاهرة» ص١١.‏ 


أن E E‏ القواعد اا عند ما و ETE E‏ 
وشعرية وأمثلة مصنوعة» بل نتوسع في التطبيق النحوي» فنقرأ ما تحود به الأقلام 
الحديثة من أجناس أدبية مختلفة» كالشعرء والرواية؛ والمقالة» والكتب المختلفة 
الى تعالح قضايا ثقافية متنوعة» إذ لا قيمة للقواعد النظرية -ولو فهمت 
وحفظت- بدون ربطها .ما ذكرناه من نصوص عربية فصيحة» فكم من أناس 
يحفظون قواعد النحوء ويطبقوها على ما أثر من نصوص» ولكنهم لا يستطيعون 
مواجهة نص أدبي رفيع» فيعجزون عن قراءته قراءة حيدة» وم ثم يعجزون عن 
تطبيق القواعد عليه كما أن كثرة التعامل مع النصوص اللغوية الفصيحة قراءة 
قا تربي الملكة اللسانية لدى المتلقي نطقا وكتابةء فيعتاذ هذه القواعد 
ويألفها عقله ولسانه» ولا يستهجنها أو يستغرما؛ لأن ذلك ينتج عنه بحافاة اللغة 
العربية الفصحى» وعدم التعامل مع نصوصها الراقية» واستحسان اللغة العامية» 
والتحدث جاء ولعل مرد شكوى الطلاب من صعوبة النحو العربيّ يرجع إلى بعد 
الشّقة بينهم وبين اللغة العربية الفصحى» ولاسيما بينهم وبين القرآن الكرع» 
فكثرة التمارين العملية على النصوص الفصيحة تثبت القاعدة وتؤكدها تي ذهن 
المتلقي» فلا ينبغي أن تكون المصنفات النحوية» واللغوية قائمة على نظريات 
لغوية مستقدمة من البحوث غير العربية؛ أي: من لغات أحرى يناقشها المؤلف 
مستعرضًا آراء مختلفة» واتحاهات متعددة لا يمت معظمها إلى الواقع اللغوي 
بصلة» وهذا ما نلمسه واضحًا ق الدراسات النحوية الحديثة الى يغالي بعضهاء 
فيدعو إلى التخلي عن اللغة الفصحى» وتبيٰ اللغة العامية» واتخاذها وسيلة 
التفاهم أو التخاطب اليومي» بدعوى التطوير والتجديد» ويرد الضعف العام 
لدى الناطقين بالعربية في تعلم النحو- إلى صعوبة النحو نفسه وغرابة قواعده» 


اللغة 50 يسقط سيبويه,, هذه الحركة المغرضة» وهي الدعوة إلى هجر 
اللغة العربية الفصحى؛ لأنما لم تعد صالحة لمسايرة الحضارة العالمية» واستبدال 


اللغة العامية بما؛ لأا صالحة للتخاطب اليومي بين الناس» ويشجع الأحيال 
اديه حق دك التعيس :فض وم الشف وتان قر ايها لولجاة قا ويد 
عدم قدرتهم على فهم تراكيبها وتذوقها إلى اللغة نفسها يما تحمله قواعدها من 
تعقيد» وفي ذلك يقول: "وأقول لكل من يتعذب من جراء تعلم اللغة أو يشعر 
بعقدة نقض لعدم إجادته العربية إجادة تامة: لا تقلقواء فالعيب ليس فيكم» 
ولكنه في اللغة الى لم تشملها سنة التطوير» وأستطيع انطلاقا من هذا أن أبرئ 
اا لحري بل ا ا ا لضي لمر اج ات د يلب 
ناصية لغة الضاد بكل تعقيداتها"0". 
فهذه دعوة مغلوطة مغرضة تعكس التأثر بالفكر الغربي الرامي إلى القسضاء 
على لغة القرآن الكريم؛ لأن القضاء عليها يحقق أغراضهم الى تتمثل في فرض 
فكرهم وثقافتهم على عقولناء ولسنا بصدد مناقشة هذا الكتاب» فذلك أمر يحتاج 
إلى مؤلّف خحاص» ولا أظن أن ما أحدثه هذا الكتاب في الأوساط الثقافية من ضجة 
وردود أفعال لا يرجع إلى قيمة علمية يحملها الكتاب» وإنما يرجع إلى غرابة فكره» 
ونباوته عن المألوف, علما بأنه لا يستطيع أن يطبق ما دعا إليه من تبن اللغة العامية 
في شي نواحي حياتناء إذ لو استطاع ذلك لاء كتابه هذا مكتوبًا باللغة العامية» في 
حين نراه سالكا فيه اللغة الفصحى كما هو معروف في حياتنا العلمية والثقافة» 


ومن هنا كان الحفاظ على تراثنا النحوي» والتوفيق بينه وبين معطيات العصر 


.١١ ,رلتحيا اللغة العربية: يسقط سيبوي,‎ )١( 


والمؤامرات الى تستهدف طمس معالم الحوية الإسلامية والعربية. 
فهذه مات إعادة التصنيف النحوي كما أتصورهاء وهي كما رأينا تجممع 


بين الحفاظ علىتراثنا النحوي ما يحتويه من قواعد وضوابط والاستفادة با لاهج 
اللغوية الحديئة» وهذا منهج معتدل في دراسة النحو العري» فلا يقوم على ححود ما 
بذله النحاة في العصور المختلفة منذ أن أسست قواعد النحو على أيدي أوائل النحاة 
البصريين» وعلى رأسهم الخليل وسيبويه» ومرورًا من جساء بعدهما في الأقطار 
الإسلامية المخحتلفة إلى يومنا هذا ولا على جحود ما بذله الدراسون المحدثون في 
دراسة هذا التراث» وإعادة صياغته ومناقشته» بل يقوم هذا المنهج على احترام 
القدمم والحديث» والاستفادة منهماءواخروج من الجمع بينهما بلغة صافية نقية مبنية 
على قواعد ميسرة ومنقحة مما يشويما من الدخحيل عليهاء صالحة لتطبيقها على واقعنا 
اللغوي الذي نعيشه ونسايره قي حياتنا الدينية والعلمية والأدبية» والثقافية بوجه عام. 


وبعد فقد أبرزنا في هذه الدراسة مظاهر جهود النحاة قي القرن العاشر 
المجري في حفظ تراثنا النحوي» وكانت تتمثل هذه المظاهر في هذه الكثرة من 


المصنفات النحوية الى وصلت إليناء وال تنتمي إلى هذا القرذ»ء كما تتمثل بي 
موسوعية هؤلاء النحاة» إذ لم تقتصر جهودهم على التصنيف النحوي» بل رأيناهم 
يسبحون ني بحر كل علم من العلوم الإسلامية والعربية» وغيرها من العلوم المنصلة 
بالحياة واجتمع»وقد ات مصنفاتقم بها يعبر عن حرصهم الشديد على المحافظفة 
على ما بين أيديهم من التراث» فراحوا يختصرون المطولات في هيئة متون: شعرية 
ونثرية» حى يمكن القبض على أطراف العلم» ثم وحدوا هذه المتون والمختصرات في 

حاجة إلى ما يقربما إلى فهم المتلقي؛ فتناولوها بالشروح» ولكن هذه الشروح م 

تشبع همهم العلمي» فوضعوا عليها الحواشي والتقارير» وبذلك استوعبوا كل ألوان 

التصنيفءو بعد استعراضنا لهذه المظاهر يمكن لنا أن نستخلص أهم النتائج الآتية: 

.١‏ لقد اتخذ التصنيف في هذا القرن طابعا خاصًا في معظم أحواله» حيث جاءنا في 
صورة متون وشروح لاء وحواش على هذه الشروح» وقلما إحد مصنفا في هذه 
الفترة قد حرج عن هذا الطابع. ١‏ 

؟. لا نكاد نحد في مصنفات هذا القرن ألوانًا من التجديد والابتكار في الآراء إلا ما 
تمثل في طريقة ترتيب المادة العلمية» وتصنيفهاء وجمع حشود من الأقوال 
والآراء» واحتيار بعضها أو ترجيحه» وكان المؤلف في كثير من الأحيان متبعًا تي 
هذا الاختيار أو الترجيح صاحب المختصر الذي يشرحه؛ أو صاحب الشرح 
الذي يحشي عليه» أو جمهور النحاة. 

۳. لم تغض طريقتهم في التصنيف» وعدم ميلهم إلى التجديد والتطوير والابتكار من 


التراث خوفا عليه من الضياع والاندثار نتيجة الظروف القاسية الي كانت 
حدق يمم. فلهم الفضل في إيصال هذا التراث إليناء ولولا جهودهم هذه ما 
وصلت إلينا مصنفات من سبقهم فضلاً عن مصنفاتهم. 

. ولعل من مظاهر حرصهم على هذا التراث أن جمعوا كل ما وقع تحت أيديهم 
من مادة علمية» فلم يتر كوا ما يتعلق بالقواعد الأساسية من خحلافات ومن لغات 
أو همجات» أو شذوذ أو ضرورة» ما جعل مصنفاهم مكتظة بكثير مما لا علاقة 


له بالقاعدة الأساسية. 

. وكان تأثر مصنفاتهم بالعلوم الأحرى» كالمنطق والفلسفة وعلم الكلام وأصول 
الفقه واضحًاء وقد انعكس هذا التأثر على ما رأيناه من كثرة التقاسيم العقلية» 
والعلل الفلسفيةء والجدل النظريء والحجج المنطقيةءولا غرابة في هذا التأثر, إذ 
كان النحاة أنفسهم من علماء المنطق وأصول الفقه وعلم الكلام» وكانت لهم 
مصنفات قي هذه العلوم وغيرها. 

. لا شك أن مصنفاتهم هذه تحمل قيمة علمية عظيمة» غير أنها في حاحة إلى 
تهذيب وتنقيح وتصفية مما يشوها من كثرة الخلافات والتعليلات والمناظرات 
واللغات» فإذا تم ها ذلك صارت مصنفات تعليمية صالحة للتلقي. 

. إن كانت الحواشي والتقارير غير صالحة لتعليم النحوء وأحذ القواعد منها؛ لأا 
تعليقات وتعقيبات واستدراكات» وات فإنها بلا شك تفيد المتخصصين في 
بحوثهم النحوية بوجه خاصء واللغوية بوجه عام؛ على أنما ضرورية بالنسسبة 
للمتعلمين في تعديل مسار القاعدة» وتصويبها من بعض الجوانب» فهي مكملة 
للشرح» وموضحة لحوانب النقص والغموض فيه» فلا ينبغي أن نستهين يمذه 


ET ل‎ FRETS 
يجب علينا الآن أن نكمل مسيرة أولعك النحاة ق الحفاظ على تراثنا النحوي»‎ .۸ 
فإن كانت وسائلهم إلى حفظ هذا التراث قد وقفت عند حد ما ذكرناه مسن‎ 
المحتصرات والشروح والحواشي» وجمع آراء السابقين فيهاء فإن جهودنا يحب‎ 
أن تتعدى ذلك إلى تطوير هذا التراث بتهذيبه» واستخلاص النافع منه» والربط‎ 
بينه وبين معطيات العصر الحديث» ولا ينبغي أن نتنكر هذا التراث وأن نتعالى‎ 
عليه؛ وان نعده غير صالح لتعليم النحو» وأن نبدله أو نغيره» فتطمس معام‎ 


شخصيته باستعمال مصطلحات غريبة» وتعبيرات بعيدة تحت دعوى التجديدء» 


وإن كانت جهودهم هذه قد جاءت تحديًا لما أحاط يمم من ظروف: سياسسية 
واقتصادية واجحتماعية» فإن جهودنا الآن يحب أن تكون تحديًا أيضا لما يحيط بنا 
من مؤامرات تستهدف غو الشخصية الإسلامية العربية» والقضاء على حضارة 
الإسلام ما تحمله من تراث علمي لم يفد منه العرب والمسلمون فقطء بل أفساد 
منه غيرهم أيضًا من الشعوب الغربية» وإذا كانت مصر في تلك الحقبة أرضا 
حصبة للعلوم الغربية والإسلامية» حيث وفد إليها العلماء من المشرق والمغرب؛ 
فرارا من التتار في المشرق» والإفرنج ف المغرب» فصارت ملتقى العلماء ما تحويه 
مر مساحد كبرى ضمت حلقات العلم» كالأزهر الشريف» ومسجد عمرو بن 
العاص» وغيرتما من المدارس ال أنشعت خصيضًا لتلقي العلم» فإنها الآن 
مازالت تضطلع بهذا الدورء واا فخ أنظار الدارسين من مشارق الأرض 
ومغاريماء فما أجحدر مصر .معدارسها ومعاهدها وجامعاتًا أن تنهض بترائنا 


ده 0 وأن تحفظه وتحرسه من أيدي العابثين. 


}۷۸ دور نحاة القرن العاشر الهجرى في حفظ التراث النحوى 


.١ 


المصادر والمراجع 

برإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر» للشيخ/ أحمد بن محمد 
الشهير بالدمياطي البناء» رواه وصححه وعلق عليه: علي محمد الضباع» دار 
الندوة الجديدة» بيروت» لبنان» د.ت. 

رإحياء النحو» للأستاذ/ إبراهيم مصطفىء الطبعة الثانية» الناشر: دار الكتاب 
الإسلامي بالقاهرة» ٤۱۳‏ ۱ه-۱۹۹۲م. 

«إحياء النحو والواقع اللغوي: دراسة تحليلية نقدية» للدكتور/ أحمد محمد 
عبد الراضي» مكتبة زرقاء اليمامة للنشر والتوزيع» حي الجامعة» بالفيوم» 
آم 

«أربع رسائل في النحو, حققها وعلق عليها: الدكتور/ عبد الفتاح سليمء 
مكتبة الآداب بالقاهرة» د.ت. 

«الأشباه والنظائر في النحو, للإمام/ جلال الدين السيوطي» تحقيق: عبد 
الرءووف سعد» شركة الطباعة الفنية المتحدةء ۱۹۷١‏ م. 

رأصول التفكير النحوي» للدكتور/ علي أبو المكارم» منشورات الجامعة 
الليبية» كلية التربية» 195هم-8/ا19ام. 

«الأعلام لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» الطبعة 
التاسعة. ٠99١م.‏ 

«الاقتراح في علم أصول النحو» للإمام الحافظ/ جلال الدين السيوطي» 
تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» منشورات محمد علي 
بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٤۱۸‏ ١ه-958١م.‏ 

«الإمام جلال الدين السيوطي» للد كتور / علي صا حسسين» مكتبة 
الاعتصام» ١1791ه-1لا19م.‏ 


أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى» دار الفكر العربي» القاهرة» مؤسسة الكتسب 
الثقافية» بيروت» 15.05١ه-585١ام.‏ 

.١‏ «الإيضاح في علل النحو, لأبي القاسم الرحاحي» تحقيق: الدكتور/ مازن 
المباركء» دار النفاس» د.ت. 


١7‏ . ررالبداية والنهاية» لابن كثير الدمشقي» طبعة جديدة محققة ومصححة» الطبعة 
الأولى» دار الغد العربي» ۱۱٤۱ه-۹۹۰٠.‏ 

١‏ . ربغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاق لال الدين السيوطي» تحقيسق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم نشر دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

4. «البيان في روائع القرآن: دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآي» للدكتور/ 
تام حسان» عا م الكتب» الطبعة الثانية» ٤ .-ها١ ٤٠١‏ ۲م. 

5. رتاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر, تاليف: سيدي نمس الشموس 
العيدروسي» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ٥٠٠٤٠ه-‏ 
0م 

5. «تعليم النحو العربي: عرض وتحليل» للد كتور/ علي أبو المكارم»دار الثقافة 
العربيةء ٤۱۳‏ ۱ه-۹۳٩۱۹ءم.‏ 

۷. «تفسير القرطبي» المسمى «الجامع لأحكام القرآن» الطبعة الثالثة» دار الغد 
العربيء القاهرة)» 09.٠14١هص-19534م.‏ 

۸. ر«رتقويم الفكر النحوي» للدكتور/ علي أبو المكارم؛ دار الثقافة» بيروت» لبنان» 
د.ت. 

5. ررحاشية عبد الغفور اللاري الأنصاري» مطبعة الحاج عرم أفندي البوسنوي» 
ها 


سس دور نحاة القرن العاشر الهجري فى حفط التراث النحوى 

٠‏ «التصائص» صنعة: أبي المتح بن حي» تحقيق: عبد الحكيم بن محمد المكتىة 
التوفيقية» د.ت. 

١؟.‏ ,رالخخطط التوفيقية» لعلي مبارك. الطبعة الثانية» عن بولاق» الهيئة العامة 
للکتاب» ۱۹۹۳م. 

.١‏ رالدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي: أحمد بن يوسف» 
تحقيق: دكتور/ أحمد محمد الحراط دار القلمء دمشقء الطبعة الأوى» 
5ه-1985. 

.٣‏ رالرد على النحاق» لابن مضاء القرطي» تحقيق: الدكتور/ شوقي ضيف» دار 
المعارف» الطبعة الغالثة» د.ت. 

4 . رالسبعة في القراءات» لأبي بكر بن ججاهد, تحقيق: الدكتور/ شوقي ضيف» 
دار المعارف» الطبعة الثانية منقحق ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

ه». «سوسير: رائد علم اللغة الحديث» للدكتور/ محمد حسن عبد العزيزء دار 
الفكر العري بالقاهرة» ١٠145١1همل-1985م,‏ 

5. رشذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» د.ت. 

۷. «شرح الأشوني على ألفية ابن مالك ومعه ررحاشية الصبان,» دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلي» وش ر کاه» د.ت. 

۸. «رشرح التصريح على التوضيح» للشيخ/ حالد الأزهري» دار إحياء الكتب 
العربية» د.ت. 

4. ررشرح الحدود النحوية» تأليف: جمال الدين الفاكهي» حققه وقدم عليه: 
الدكتور/ محمد الطيب الإبراهيم» دار النفائس» الطبعة الأولى» /1411١1اهط-‏ 
15امم. 


۰ . «شرح شذرر 217111 کلام ار اه WET‏ 


المصري» تحقيق: محمد حيي الدين عبد الحميد. 

۱. «شرح شواهد العيني بذيل حاشية الصبان على شرح الأموي». 

۲. رشرح الفاكهي لقطر الندى» لابن هشام» المسمى رجيب الندا إلى شرح 
قطر الندى» شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده .عصرء الطبعة 
الثانية» ۱۳۹۰ ه-۱۹۷۱م. 

.٣۳‏ ررشرح المقدمة الأزهرية» للشيخ/ خالد الأزهري» ومعه ررحاشية العطار». 

5 برصحيح البخاري» طبعة دار الشعب» د.ت. 

ه". رالضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي» طبع في مصرء 181هم- 
هاه 

.١‏ «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
للامام/ محمود بن عمر الزمخشري. دار الريان للتراث» ودار الكتاب العربي» 
بيروت. لبنان» رتبه وضبطه وصححه/ مصطفى حسين أحمدء الطبعة الثااشة» 
۷ ه-989ام. 

۷. رركشف الظنون عن أسامي “الكتب والفنون, لمصطفى بن عبد الله الشهير 
بحاجي خحليفة» طبع في إستنبول» 8٠15ه1951م.‏ 

۸. رالكو كب السائرة في أعيان المائة العاشرة, لنحم الدين الغزي. 

۹. رركيف واجه الأزهر نابليون وحملته, للمستشار/ محمد عرزت الطهطاوي» 
بحث منشور ممجلة الأزهرء الحرء السادس» السنة الثامنة والستونء جمادى 
الآخرة 515 1ه -نوفمير 996١م.‏ 

٤‏ . «لتحيا اللغة العربية: يسقط سيبويه» لشريف الشوباشي» الميئة المصرية العامة 
للكتاب. 4 ١٠1م.‏ 


العامة للكتاب» 918١م.‏ 

۲ «لمع الأدلة في أصول النحو» تأليف: أبي البركات الأنباري» ومعه 
«الإغراب في جدل الإعراب» رسالتان قدم هما وعي بتحقيقهما: سعيد 
الأفغاني, مطبعة الجامعة السورية» 1570171ه900١م.‏ 

۳. رمتن الألفية» لابن مالك الأندلسسيء مكتبة السسنة» الطبعة الأولى؛ 


8ه-1998م. 

.٤‏ ررمجموع مهمات المتون» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
٤‏ له-٤‏ ۹۹ ١م»‏ طبعة جديدة مراجعة ومصححة. 

© . «المدارس النحوية» للدكتور/ شوقي ضيف دار المعارف» ‏ بمصرء الطبعة 
الثالئة» 5/اوام. 

5 . «المرهر في علوم اللغة وأنواعها» خلال الدين السيوطي» شرحه وضبطه 
وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه: محمد أحمد جاد المولى بك وعلي 
محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار الحرم للتراث؛ بالقاهرة» الطبعة 
الثالئة» د.ت. 

. «مظاهر الثبات والتجدد في النحو العربي» للد كتور/ امد محمد عيد 
الراضي» مكتبة الغزالي بالفيوم» ۳٠٠۲م.‏ 

8. رمعاي القرآن» لأب بكر جى بن زياد الفراء» تحقيق: أحمد يوسف حاق» 
ومحمد علي النجارء الطبعة الثالثة» ١۲٤٠ه-٠١٠۲م»‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية» بالقاهرة. 

8. «المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع, جمع وإعداد وتحرير: د/ محمد 
عيسى صا حية» القاهرة» معهد المخطوطات العربية» المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» 955١م.‏ 


ره «المعجم الوسيط, قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى» وأحمد حسن الزيات» 
وحامد عبد القادرء ومحمد علي النجار مجمع اللغة العربية, الإدارة العامة 


للمعجمات وإحياء الترات» القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ه-۱۹۷۲ءم. 

.»١‏ رمغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري المصري» تحقيق: 
محمد حي الدين عبد الحميد» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» د.ت. 

.»١‏ «مقدمة ابن خلدون لكتاب العبر في ديوان المبعدأ والخبر, لعبد الر حمن بن 
حلدون» الطبعة الأولى» المطبعة الخيرية لمالكها السيد عمر حسين المفشاب» 
بالقاهرة. ' 

”5 . رمن تاريخ الشرق الإسلامي في العصر الحديث» للدكتور/ محمد عبد الله 
جمال الدين» دار الماني» الطبعة الأولى» 15575 1ه-ه6١٠١1م.‏ 

٤‏ ه. «موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» للشيخ/ حالد الأزهريء الطبعة 
الأخيرة, ١٠۷١٠ه-١١۹٠م»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده عصرء مامش «تمرين الطلاب على إعراب الألفية». 

هه . ررنحو الصنعة ونحو اللغق, بحث للدكتور/ محمد عيد» حوليات كلية دار 
العلوم» العدد التاسع» العام الجامعي 3138 .191/9-1١‏ 

1 . «نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاق» للشيخ/ محمد الطنطاويء دار المنارء 
1ه-1941م. 

.o¥‏ ررضمع الموامع شرح جمع الجوامع» لجلال الدين السيوطي»› صححه: محمد بدر 
الدين النحسانيء دار المعرفة للطباعة والنشر» برروت» لبنان» د.ت. 


مظاهر حفظ التراث اللحوي 
أولا: كثرة التصانيف 


ثانيا: موسوعية التصنيف 

2 1 1 

تالثا: دور التعليم والتعلم في حفظ التراث النحوي 
رابعا: سمّات التَصنيف في هذا القرن 


أ. المتون أو المختصرات 
با. الشروح: 
منهجهم في الشروح 


.١ 
.۲ 
.۳ 
؟.‎ 


أسلوبهم في الشرح 

جمع المادة العلمية 

العناية بذكر الخلافات النحوية 

التمساك بشواهد النص المشروح وأمثلته 


. موقفهم من القراءات القرآنية 
. موقفهم من العلل النحوية 
. مظاهر اجتهادهم 


أ. التر تيب والتقسييم: 


ب. موقفهم من آراء السابقين: 


دور نحاة القرن العاشر اليجرق في حفظ التراث النذحوى 
الموضو ع الصفحة 


ج. الحواشی 4١‏ 

خامسا: هل من سبيل إلى بعث جدید؟! oY‏ 
خاتمة 1۷0 
المصادر والمراجع ۷۸ 


